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  من خير وسلام الآنوفقنا إلى ما نحن عليه  على ماشكره كثيرا ننحمد االله دائما و 


 المشرف  لأستاذا إلىكما نتقدم بالشكر الجزيل ��ا بقبوله نشرف ذيال ����ريا�

  و الموجه لنا نعم المشرف كان  الذيو  على هذا العمل الإشراف

الحقوق من أساتذة وإداريين على التسهيلات  كليةتقدم بالشكر الخالص إلى أسرة نكما  

    .المدعمةوالمساندات 

ساهموا في  الذين الأفاضل الأساتذةشكر جميع ن أن ،واجب الاعتراف بالفضل يناعل حتموي

خاصة أساتذة كلية  السابقةخلال السنوات  أيديهمالعلم على  تبصيرنا وتعليمنا وشرفنا بنهل

 الحقوق والعلوم السياسية بجامعة محمد خيضر بسكرة



  الإهداء
  :إلى من قال فيهم الرحمان

  "واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل ربي ارحمهما كما ربيانى صغيراً " 

 جنة العلمفي رياض  بيدي عوداً طرياً وغرسنيخذ أ الذيهذا العمل المتواضع إلى  يأهد
  بين أزهارها ورياحينها  غصناً وتعهدني 

  خيراً  يالغالي جزاه االله عن أبى

****  

  وإلى من تتسابق الكلمات لتخرج معبرة عن مكنون ذاتها
  من علمتني وعانت الصعاب لأصل إلى ما أنا فيه

  وعندما تكسوني الهموم أسبح في بحر حنانها ليخفف من آلامي

  خيراً  ياالله عن االغالية جزاه أمي 

****  

  إلى من كانوا يضيئون لي الطريق
  حقوقهم بعض عن تنازلبويساندوني 

  لإرضائي والعيش في هناء
 وأخواتي إخوتي

  أحبكم حبا لو مر على أرض قاحلة
 لتفجرت منها ينابيع المحبة

****  

  



  .. أحترت ماذا أكتب فيك

 ...فيتهمونى الناس بالمبالغة" ملاك"أحترت هل أصفك 
  .. الدنيا   فيلومونني بحجة إن لا أحد كامل في هذه" الكاملة " بـ  اصفكأم 

  ..وأصفُكِـ كما أُريد.. أراكـِ كما أُريد ولكنني 
  ..تلكَـ الصادقة التي أحسُ معاها بالأمان.. أنتِ تلكَـ الإنسانة الوفية المخلصة 

   ..أفضلُ وأغلى واثمنُ كنزاً  أمتلكه إنك.. وملاكيّ البريء .. توأم روحي  لسعاد الغاليةإنكـِ 

****  

  يوفقه لما فيه خير وصلاح أنأسال االله ) احمد الشامي( إلي صديقي الغالي

**** 
اياد  -صلاح حنني -جهاد السدة -وسام رضوان -حامد عصافره( فى الغربة يخوتأإلى 
سلامة  - الزغارى منذر -طه الجبالى -نصر الزرو -أسامة حسن -احمد ابو غريبة  -عمرو
أسأل االله ) على سويد -لحومأبو  أكرم -عبد الرزاق حريدى -حسين شراب -كرم بكر - دبابسة

  .إن يحفظهم وينور دربهم

****  

هند  - صليحة بوصوار -مفتاح أنيسة -همامة باي -خليلينبيلة ( الدراسة في زميلاتيإلى 
  .اسأل االله إن يوفقهم لما فيه خير وصلاح) برنان
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فهو الذي يكفل الضمانات اللازمة  ،فرادالتي تنظم حقوق وحريات الأ الأداةالقانون هو 

 ،تتصل بكافة فروع القانون وحرياته الإنسانذا كانت حقوق إ و  ،نسان وحرياتهلحماية حقوق الإ

لى إقرب هذه الفروع أجرائي ن يكون القانون الجنائي بفرعيه الموضوعي والإأنه من الطبيعي إف

  .لا لحمايتهاإهذا القانون  وجدتلك الحقوق فما 

في النظام  واضطراب اختلاللى حماية المجتمع من كل إذا كان قانون العقوبات يهدف إف

الجزائية  الإجراءاتقانون  نإف، يكفل للدولة حقها في معاقبة مرتكب الجريمة حيث ،الاجتماعي

بغير موجب من  اتهامهموحماية الناس من  الاستبدادحكام الكفيلة بحماية المتهم من يتضمن الأ

فهو يهتم  ،فراد في الحدود المقررةكما يحمي حقوق وحريات الأ ،منتهاها إلىبداية الخصومة 

  .في جميع مراحل الدعوى الجنائية للأفرادبتوفير الضمانات المختلفة 

 ،لى الحقيقةإفي الدعوى وهدفها هو الوصول  الأولىهو المرحلة  الابتدائيوالتحقيق 

والتي  ،لى المتهمإمدى توافر الدلائل الكافية حول نسبة الجريمة  واستظهاردلة بتمحيص الأ

  .تتخذها سلطة التحقيق للوصول لهذا الهدف

الحرية الشخصية  احتراملى تحقيق التوازن بين إ زائيةجراءات الجيسعى قانون الإبهذا و 

ن أيمكن فو تقصير أذا ما حدث نقص إف ،المصلحة العامة في الحدود المقررة له واحترام للأفراد

 احترام بهمهفي المجتمع الذي  أعضاءن طرفي الخصومة لأ ،الاجتماعيةتضار المصلحة 

  .وحماية حقوقهم وحرياتهم أعضائهأدمية 

قد  ،التحقيق لإجراءاتثناء خضوعه أن عدم توفير الضمانات للمتهم أالمجتمع  ولإدراك

المجتمع نفسه قد يساهم  إنبل  ،مستقبلاَ  اجتماعيا تأهيلهثر سيئ على القيام بعملية أيكون له 

  ، مما يستعرض توفير هذه الضماناتليهاإمع المتهم في خلق فرصة الجريمة ودفعه 

ما يوفر للمتهم  ،والاستقلالالنزاهة جهة لها من  إلىن يعهد بالتحقيق أكل ذلك يقتضي  

 ،حتى تكون نتيجة التحقيق موضع الثقة من المتهم والقضاء ،الدفاع عن نفسهكفالة حقه في 

 لكن لابد له من التقيد ،سلطات وصلاحيات واسعةله لاسيما فيما يخص قاضي التحقيق الذي 

بما ، أيضاأطراف الخصومة  ولرقابة، يخضع لرقابة قضائية لأنه أعمالهفي القانونية  بالحدود

   .والمدعي المدني والمتهمعامة، النيابة ال فيهم

تهدف الدراسة إلى معرفة المركز القانوني لقاضي التحقيق في الهرم القضائي في ممارسة 

هي الجهات المخولة  الخاضعة للرقابة القضائية، وما الإجراءاتمهامه، إضافة إلى توضيح 
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قاضي التحقيق وفق  إجراءاتع الجزائري لصحة لذلك، وتسليط الضوء على ما ورد في التشري

  . الجزائية الإجراءاتالتعديلات الواردة في قانون 

التحقيق في  يقاضبه تكمن أهمية الموضوع في معرفة الدور الأساسي الذي يقوم 

الإجراءات الجزائية والتي يمكن أن تمس بمراكز إطراف الخصومة الجنائية، الأمر الذي يحتم 

دراسة ، و التحقيق ييقوم به هؤلاء الأطراف من أدوار رقابية على سلطات قاض كذلك معرفة ما

 التحقيقي التعديلات التي أجريت على قانون الإجراءات الجزائية والخاصة بسلطات قاض

التحقيق حجر الزاوية في  ييعتبر قاض، و لمعرفة مدى التطور التشريعي في هذا المجال

  .الخصومة الجنائية

البحث بكل ما يتعلق  يف الشخصيالرغبة والميل  أسباب اختيار الموضوع أهمومن 

قانون  فيالتعديلات خاصة  خرلآ اتطور التشريع وفق عرفة، ومبأوامر قاضى التحقيق

المقارنة  دراساتيللاستفادة منها مستقبلا مع  التحقيق بقاضيالجزائية المتعلقة  الإجراءات

  .جوانبه أهم وإبرازموضوع الدراسة  إثراء في لسعي، افلسطين الأولبقوانين بلدي 

واجهتها هي صعوبة الحصول على مراجع كافية متخصصة  التيومن أهم الصعوبات 

  .الموضوع في

  :ولمعالجة هذا الموضوع تم طرح وصياغة الإشكالية التالية 

ولأطراف إلى أي مدى يتيح قانون الإجراءات الجزائية الجزائري للخصوم في الدعوى الجزائية 

  عمال مبدأ الرقابة على أوامر قاضي التحقيق؟إ الدعوى

  إلى جانب بعض التساؤلات الفرعية

  التحقيق؟ما هي الصفات التي يتمتع بها قاضى  -

  من قضاة النيابة العامة؟ أمقاضى التحقيق هل هو من قضاة الحكم  ينتميصنف  أيإلى  -

  ن واحد؟آالتحقيق بالقضية والفصل فيها في  هل يمكن لنفس لقاضي-

  كيف يتصل قاضى التحقيق بالدعوى الجزائية؟ -

  التحقيق إجراؤها؟ لأعمال الإجرائية التي يمكن لقاضيما هي ا -

  تعتبر رقابة النيابة العامة من رقابة الخصوم ام من رقابة الجهات القضائية؟هل  -
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فرعية اعتمدنا على المزج بين قواعد ال الأسئلة كذالمطروحة و  الإشكاليةعلى  وللإجابة

المنهج الوصفي وقواعد المنهجي التحليلي، حيث يتم وصف الظاهرة القانونية محل الدراسة 

  .الواردة في التشريع وبالتحديد قانون الإجراءات الجزائية وتحليل النصوص القانونية

دراسة سابقة عمارة فوزي تحت عنوان قاضي التحقيق أطروحة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه 

  2010العلوم جامعة كلية الحقوق جامعة منتورى قسنطينة سنة 

  :أهمهاوقد اعتمدنا على مجموعة من المصادر والمراجع 

 155-66رقم  الأمر، يعدل ويتمم 2015يوليو سنة 23 فيالصادر  15- 02مر رقم الأ

  .الجزائية الإجراءاتوالمتضمن قانون  1966يونيو سنة  8الصادر في 

 فيقاضى التحقيق  محمد حزيط كتاب بعنوان -مذكرة بعنوان قاضى التحقيق فوزيعمارة 

التشريع  فيالجزائية  الإجراءات كتاب بعنوان خلفيعبد الرحمن -الجزائري القضائيالنظام 

 كتاب بعنوان عبد االله اوهايبية - اطر التحقيق كتاب عنوان اعمر قادري -والمقارن الجزائري

  .الجزائية الإجراءاتشرح قانون 

  .وخاتمة فصلينمقدمة و  الدراسة تناولت هذه وقد 

ويتضمن  التحقيق في الإجراءات الجزائيةسلطات قاضى  الأولالفصل  حيث تناولنا في 

اختصاصات  والثاني عن ماهية دور قاضي التحقيق في الإجراءات الجزائية عن الأولمبحثان 

  .قاضي التحقيق

وتضمن أيضا  إجراءات الرقابة على أوامر قاضى التحقيقفعنون عن  الثانيأما الفصل 

رقابة غرفة  عن والثاني رقابة خصوم الدعوى على أوامر قاضى التحقيق عن الأولمبحثان 

  .الاتهام على أوامر قاضى التحقيق

  

  

  

  

  

  

  



  الأولالفصل 

سلطات قاضي 

التحقيق في 

 الإجراءات الجزائية
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في الكشف عن مرتكبها، الذي أخل بالأمن  المجتمعبمجرد وقوع الجريمة ينشأ حق 
بعد اللجوء إلى القضاء ليؤكد هذا من  إلايمكن تنفيذ العقاب مباشرة،  الاجتماعي ومعاقبته، ولا

  .خلال الدعوى الجزائية
الواجب اتباعها، منذ لحظة  والإجراءاتيبين قانون الإجراءات الجزائية الأصول القانونية 

وقوع الجريمة إلى غاية صدور الحكم بغية الوصول إلى الحقيقة مرورا بمراحل الدعوى الجنائية 
خاصة مرحلة التحقيق التي تعتبر من أهم المراحل، بالتالي يمارس فيها قاضي التحقيق سلطات 

لالها كمحقق متى اتصل منحها إياه المشرع الجزائري، لما له من مركز قانوني، يظهر من خ
عن طريق الشكوى  بالدعوى العمومية وذلك عن طريق الطلب الافتتاحي لإجراء تحقيق أو

  .المصحوبة بادعاء مدني
وفي سبيل ذلك لابد لقاضي التحقيق من  اتخاذ جميع الإجراءات والسلطات المخولة له 

  .قانونا
نتطرق فيه إلى ماهية دور وهذا ما سنتناوله في هذا الفصل من خلال مبحثين الأول 

  .قاضي التحقيق في الدعوى الجزائية، والثاني اختصاصات قاضي التحقيق 
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  جراءات الجزائيةالإ فيالتحقيق  يماهية دور قاض :الأولالمبحث 
قانون الإجراءات الجزائية دور  يبصفة خاصة فالتحقيق  يلقاضمنح المشرع الجزائري 

بالدعوى العمومية لما له من مركز قانوني لممارسة مهامه على أكمل  اتصالهمهم من خلال 
التحقيق  يمطلبين المطلب الأول مركز قاض إلىفي هذا المبحث المقسم  سنتناولهوجه وهذا ما 

  .طرق اتصال قاضي التحقيق بالدعوى الجزائيةفي التنظيم القضائي، والمطلب الثاني 
  في التنظيم القضائيمركز قاضي التحقيق : المطلب الأول

طبيعة خاصة فهو يقوم بوظائف المحقق من جهة ويصدر أوامر لها مهام قاضي التحقيق 
عمل قاضي التحقيق إلى غرفة الاتهام وهي بدورها جهة تقويم ويعود  ،قضائية من جهة أخرى

لى إ دام تقييم عمله السنوي يخضع إلى رئيس المجلس و  تحقيق كدرجة ثانية وجهة رقابة ما
  .لما له من مركز قانوني ،لنائب العاما

  صفات قاضي التحقيق : الفرع الأول
يتمتع التكوين المهني بقدر من الثقافة العامة فهناك صفات يجب توافرها في القائم 

  :بالتحقيق هي
  برسالته كمحقق أن يكون مؤمناً : أولاً 

بأنه  يكون مؤمناً ن أرسالته،  وأداءلنجاح عمله  أساسيالتحقيق كشرط  ييتعين على قاض
الوصول إلى يمتلئ به ضميره هو  الذين يكون الاعتقاد أالحقيقة بمعنى  بإظهارب لمطا

 وأماماالله سبحانه وتعالى  أماممؤتمن عليها  إنسانيةنه يؤدي رسالة أو  ،)1(لعدالةوتقرير االحقيقة 
ن يجرد أيجب عليه  وإنماكتابات يطلع عليها في الصحف  بأيلا يتأثر  أنالمجتمع فلا بد له 

 أينه خالي الذهن عن أساس أجراءاته على إيقع عليه خلال قيامه بمباشرة  تأثيرنفسه من كل 
  .)2( به يبدأجراء إول أعلم سابق على 

  
  
  

                                                           

، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، كشف الجريمة يالتحقيق الجنائي والوسائل الحديثة فعمار عباس الحسيني،  )1(
 .51، ص 2015، 1لبنان،ط

، 2014 ،4ط ، الجزائر،للطباعة والنشر والتوزيع ، دار هومةالتحقيق في النظام القضائي الجزائري يقاضمحمد حزيط،  )2(
 .13ص
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  بالعلوم القانونية  ن يكون ملماً أ: ثانيا
بالقواعد النظرية والتطبيقية للإجراءات الجزائية  ملماً  يكونالمحقق أن  على من المهم جداً 

ما ل خاصة منها ما يتعلق بالتحقيق الابتدائي من مراعاة حقوق الدفاع ومباشرة الإجراءات وفقاً 
 إصدارالمناسبة وتجنب حالات البطلان وكيفية  الاحتياطيةنص عليه القانون واتخاذ التدابير 

ن تكون أة، كما ينبغي رقابلن فيها ومدى خضوعها لالقضائية وتحريرها وطرق الطع الأوامر
الكافية فيما يخص القانون الجنائي العام والخاص حتى يتمكن من تحديد  المعلوماتديه ل

  . )1(للقانون والتصرف فيها طبقاَ  إليهمسؤولية وتكييف الوقائع المنسوبة 

  العدل والمساواة في إجراءات التحقيق: ثالثاً 
وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ الناسِ أَنْ " ،عباده بالعدل أمراالله سبحانه وتعالى وقد  أسماءالعدل من 

)2("تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ 
عن كل ما قد يؤثر في مجرى التحقيق الذي  الابتعادفعلى القاضي المحقق  ،

طراف فبقدر حرصه حد الأطراف القضية بالعدل والمساواة دون انحياز لأأيقوم به وان يعامل 
ن يأخذ بعين الاعتبار وسائل أه يجب علي أيضاَ نه فإ الإثباتعلى محاصرة المتهم بوسائل 

  .)3(ثبات البراءة التي تظهر له من جراء التحقيقإ

  المحافظة على سرية التحقيق: رابعاً 
 الذيالمحقق  القاضيتقع على عاتق  التيسرار المهنة من الواجبات الوظيفية أإن كتمان 

من خلاله يمكنه الاطلاع على كم من المعلومات المتعلقة بالجريمة و  ،بطبيعة عمله التحقيقي
أحد عليها حتى أقرب الناس  يطلاع أإ يءش فيتمتاز بالخصوصية وليس من المصلحة  والتي

يه أن يكون على درجة كبيرة من الحرص والكتمان، وذلك لما يسببه تسرب لليه، ولهذا تعين عإ
  .)4(فشال التحقيقإ يلومات فمعال

  
  

                                                           

، تخصص )مذكرة ماجستير( ،"الابتدائيضمانات المتهم أثناء مرحلة التحريات الأولية والتحقيق "سلطان محمد شاكر،  )1(
 .122، ص2013باتنة،  - جامعة العقيد الحاج لخضر -علم الإجرام والعقاب، غير منشورة، كلية الحقوق والعلوم السياسية

 .58النساء، الآية  القران الكريم، سورة  )2(

 .14محمد حزيط، قاضي التحقيق في النظام القضائي الجزائري، المرجع السابق، ص  )3(

 .61-60ص  عمار عباس الحسيني، المرجع السابق، ص )4(
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  لمام ببعض العلوم الحديثة الإ : خامساً 
الوقائع وتطبيق القانون  استخلاصعلى  لا تقتصرن وظيفة قاضي التحقيق أصبحت إ
للجريمة  ارتكابهحاطة بشخصية المتهم ومعرفة أسباب متدت إلى ضرورة الإاوإنما  ،عليها

العلمية  والأساليبلا بواسطة الطرق إفهذه العناصر لا يمكن تحديدها  دفعه لذلك، يوالباعث الذ
 الإجرامغير مباشرة بمهام قاضي التحقيق كعلم  وأالحديثة والعلوم التي لها صلة مباشرة 

والتي تعتبر  ،العلمية ساليب المستعملة من قبل الشرطةوكذا الأ والعقاب وعلم السياسة الجنائية
من الوسائل والمعلومات التي غير ذلك  ىلإعن مرتكب الجريمة نجح الوسائل في الكشف أمن 
  .)1(ما ترفع اللبس والغموض وتساعد على اكتشاف الحقيقة في بعض الجرائم غالباً 

  ونزيهاً  متزناً  ن يكون هادئاً أ: سادساَ 
ثر بأي عوامل أولا يتبقوة الصبر  بعملهثناء  قيامه أقاضي التحقيق  لابد أن يتحلى

فلا بد  ،وهدوء نفسه ويتجنب الاستفزاز أعصابهفيعرف كيف يحافظ على قوة و نفسية أخارجية 
ي أمن  الخوفابه ولا ينت ،الضحية أوالمتهم ن يتجنب الشعور بالشفقة عند سماع بكاء أله 

 دلةالأبعض  إغفال إلىما قد يؤدي مو ذويه ويتجنب القلق والتسرع أتصرف عدائي من المتهم 
  .العدالة إلىطمس بعض الحقائق التي توصل  أو

الضبط ومساعدي العدالة من ضباط  وأمناءتكون علاقاته بزملائه القضاة  أنكما يجب 
اهم واحترام والمحامين والخبراء قائمة على الاحترام وحسن التف وأعوانهاالشرطة القضائية 

 .)2(الذي يضمن له استقلاليته وحيادهن يلتزم في كل الظروف بالتحفظ حقوقهم وصلاحياتهم وأ

  السرعة في الانجاز وقوة الملاحظة والدقة والترتيب : سابعاً  
ن يكون أو  ين يتسم عمله بالدقة والترتيب والتأنأن يتصف بقوة الملاحظة و أعلى المحقق  
بوقوع خطاره إعمله، لهذا يجدر به الانتقال إلى محل الحادث على الفور عند  يف جدياً  نشيطاً 

تغيير  أودلة ضياع الأ يثر كبير فأن عامل الزمن له ن لا يتكاسل عن الانتقال لأأالجناية و 
ن أ اً يضأمنع الوصول إلى الكشف عن الحقيقة، كما عليه لو محاولة طمس أثرها أمعالمها 

ر يم اً مر أيدع  يكون على قدر من التفكير والتأمل والتمحيص والتحليل الدقيق حول ما يراه ولا

                                                           

  .112، صالمرجع السابقسلطان محمد شاكر،  )1(
 

 .15في النظام القضائي الجزائري، المرجع السابق، ص  التحقيق يمحمد حزيط، قاض )2(
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تماسكة ومترابطة فلا ينبغي عماله حتى تكون مأالدقة والترتيب في  ين يراعوأ، )1(دون ذلك
جراء مستعجل إن يتعجل ويتسرع بحجة ضيق الوقت ولا يتراخى ويتكاسل عن القيام بعليه أ

 إلىلا يؤدي ذلك أبشرط  شاملاَ  كاملاَ  فالدقة وسرعة الانجاز يتطلبان منه تحقيق الواقعة تحقيقاَ 
بحقوق الدفاع فقد حاول المشرع الجزائري التوفيق بين السرعة والفعالية للمطلوبين في  الإخلال

في ذلك مصالح المجتمع والدفاع لتمكين الجهات  فراد مراعياَ الدعوى الجنائية وبين حقوق الأ
 الأشخاصمعقولة وبسرعة معتدلة لا تهدر حرية وحقوق  أجالالمختصة بالتحقيق بانجازه في 

  .)2(من يد العدالة إفلاته تساعد الجاني على ولا
  الشجاعة والاعتماد على النفس : ثامناً 

على الوقوف بوجه المخاطر  التحقيق أن يتحلى بهذه الصفات بما يجعله قادراً  يعلى قاض
المادية والمعنوية للقيام بالمهام الخطيرة  بصورتيهادون خوف وبعزم، فهو يحتاج إلى الشجاعة 

 يوف كالانتقال إلى الأماكن البعيدة والمعزولة والغير مستقرة أمنياً  هقد يفرضها عليه واجب يالت
من الجرائم  ية المجرمين والمتورطين فطإلى مخال طرايخنه بطبيعة عمله أأوقات مختلفة كما 

ن يعتمد في تحقيقاته على نفسه ولا أكما يجب على القاضي المحقق  ،والنفوذ الجاه أصحاب
في  إلا بأحدالحقيقة فلا يستعين  إلىد على الغير مهما كانت الظروف حتى يتوصل بنفسه يعتم

القضائية  نابةالإ إلىكالخبراء في المسائل الفنية البحتة فقط واللجوء  الحدود المرخص بها قانوناَ 
  .)3(عند الضرورة القصوى

   البديهةالحميدة وسرعة  بالأخلاقالتحلي  :تاسعاً 
ن يلتزم في أالحميدة و  بالأخلاقيتصف  أنينبغي على قاضي التحقيق كغيره من القضاة 

من  كما نصت عليه المادة السابعةالظروف بالتحفظ الذي يضمن له استقلاليته وحياده  كل
   .للقضاء الأساسيالقانون 

                                                           

، 1999، 1ط ، الديوان الوطني للأشغال التربوية، الجزائر،التحقيق دراسة مقارنة نظرية وتطبيقيةجيلالي بغدادي،  )1(
 .74ص

 .112سلطان محمد شاكر، المرجع السابق، ص )2(

 .16، المرجع السابق، ص في النظام القضائي الجزائري التحقيق يقاضمحمد حزيط،  )3(
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دراكه السريع لما يدور حوله وما يصادفه من إ و النباهة و أ البديهةن يتحلى بسرعة أوعليه 
الفهم مما يشتت الكثير من جهوده يء بليدا بط نساناَ إذ بدون ذلك سيضحى المحقق إحوادث، 

  .)1(استنباط الحقيقة يويضيع عليه الفرصة ف
  المسار المهني لقاضي التحقيق: الفرع الثاني

 كما نصت النيابة العامة يشمل سلك القضاء صنفين من القضاة قضاة الحكم و قضاة 
  .)2(للقضاة الأساسيالمتضمن القانون  11-04من القانون العضوي رقم  2المادة 

لا يجوز نقلهم  إذلهم الحق في الاستقرار  يأعطقضاة الحكم  أنوما يميز بين الصنفين  
ية لوزارة المركز  وبالإدارةسلك محافظي الدولة  أوتعيينهم في مناصب جديدة بالنيابة العامة  أو

مجلس  أوللمحكمة العليا  الإداريةالمصالح  أو والبحث التابعة لها العدل ومؤسسات التكوين
من  26دة الما كما نصتعلى موافقتهم  اً بناء إلاللقضاء  الأعلىالمجلس  أمانة أوالدولة 

  .أعلاهالقانون المذكور 

 ةحركال إطارللقضاء في  الأعلىالمجلس سلطة  أمام لا يقف حائلاً والحق في الاستقرار 
و حسن سير العدالة وذلك أالحكم متى اقتضت ضرورة المصلحة  قضاة السنوية للقضاة من نقل

  .من نفس القانون 26حسب نص المادة 
ن تقييم قضاة الحكم يكون عن طريق رئيس المجلس القضائي العاملين في دائرة إ و 

لنص المادة  م حسب الحالة وهذا طبقاَ رؤساء المحاك أواختصاصه بعد استشارة رؤساء الغرف 
  .)3(أعلاهمن القانون المذكور  52

عملهم طبقا للقوانين وما  دونحد ويؤ أوامر من أعلى عكس قضاة الحكم الذين لا يتلقون 
دون من حق يلا يستف حسب بعض الفقهاء تمليه عليه ضمائرهم، فإن قضاة النيابة العامة

                                                           

 .65المرجع السابق، ص ، يعباس الحسينعمار  )1(

سبتمبر سنة  6الموافق  ،11- 04القانون العضوي رقم يصنف الفقهاء هذين النوعين إلى القضاء الواقف والقضاء الجالس،  )2(
 .14، ص 2004سبتمبر  8، الصادرة في 57ر، العدد .المتضمن القانون الأساسي للقضاة، ج ،2004

 - يخوة منتور كلية الحقوق، جامعة الأ تخصص العلوم، غير منشورة، ،)دكتوراه طروحةأ(، "التحقيق يقاض"، يعمارة فوز  )3(
 .8، ص 2010قسنطينة، 
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توجيه  يلسلطة رئاسية يكون للرئيس بمقتضاها الحق ف أي يلخضوعهم للتدرج السلم الاستقرار
  .)1(ذا ما خالفوا تلك التعليماتإعمالهم ومحاسبتهم ليهم عند ممارستهم لأإتعليمات يصدرها 

شراف إ أيية ار دإسلطة  ينما هإن سلطة وزير العدل على النيابة العامة ألاشك فيه  لكن
خصوص رفع  يالتابعة لوزارته، فلا سلطان له على وظيفتها القضائية ف الإداراتالوزير على 

مكان قلا فبإ، ترقية ونيتخضع له من حيث متابعة مسارها المهن ي، فه)2(الدعوى ومباشرتها
من نفس  26وزير العدل نقل قضاة النيابة العامة وذلك لضرورة المصلحة حسب المادة 

على للقضاء ويخضع أعضاء النيابة العامة ول للمجلس الأمخ ين الجانب التأديبألا إالقانون، 
  .)3(يخلال بالواجب المهنحالة الإ يبية فين للعقوبات التأدخريشأنهم شأن القضاة الآ

فان تقييم عملهم يخضع للنائب العام  أعلاهمن القانون المذكور  53وحسب نص المادة 
صنف من صنفي القضاة ينتمي  إي إلىنتساءل  فإنناطبيعة مهام قاضي التحقيق  إلىوبالنظر 

  ؟)4(قاضي التحقيق
  تصنيف قاضي التحقيق في سلك القضاء : ولاً أ

إن سلك القضاء يشمل صفين من القضاة لا ثالث لهما، قضاة الحكم وقضاة النيابة 
 2004-09-06 يالمؤرخ ف 11-04 رقم يالعامة هذا ما نستشفه من خلال القانون العضو 

م من قضاة أقاضى التحقيق هل هو من قضاة الحكم  يمن الصنفين ينتم أيولهذا نتساءل إلى 
  .؟)5(النيابة العامة

ذا قلنا بأن إالتحقيق ف يمدى استقلالية قاض يإن الهدف من طرح السؤال هو النظر ف
نه يخضع أنه لا يستفيد من حق الاستقرار كما أ أيالتحقيق من قضاة النيابة العامة،  يقاض

                                                           

، الدار الجامعية للطباعة "الدعوى المدنية -الدعوى العامة " صول المحاكمات الجزائيةأعلي عبد القادر القهوجي،  )1(
 .81والنشر، الإسكندرية، دط، دون سنة، ص

، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر صول المحاكمات الجزائية الدعاوى الجنائيةأجلال ثروت وسليمان عبد المنعم،  )2(
 .187، ص 1996، 1والتوزيع، لبنان، ط

، دار الهدى للطباعة والنشر والتوزيع، عين  -دراسة مقارنة -علاقة النيابة العامة بالضبط القضائي طاهري حسين،  )3(
 .91ص  2014 دط، الجزائر،مليلة، 

 .8، المرجع السابق، ص يعمارة فوز  )4(

، 4، دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر، طالتحقيق القضائي في النظام القضائي الجزائريأحسن بوسقيعة،  )5(
 .17، ص 2014
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 يلقضاة الحكم بالاستقلالية ف يعترف ذإأداء مهامه لتقييم النائب العام، ذلك أن القانون  يف
 ييأت يالذ يممارسة عملهم، فعلى خلاف ذلك نجده أخضع قضاة النيابة العامة للتدرج السلم

أجازت  ،ج.إ.من ق 30للنيابة العامة، فمن خلال نص المادة  سه وزير العدل يعد رئيساَ أعلى ر 
و أو يعهد بمباشرة متابعات أن يكلفه بأن يباشر ألصفة أن يخطر النائب العام بالجرائم و له ا

  .من طلبات كتابية يخطر الجهة القضائية المختصة بما يراه ملائماَ 
هم وذلك ئمن نفس القانون قضاة النيابة العامة بتنفيذ تعليمات رؤسا 31المادة  لزمتوأ

  .)1(يرونها لازمة لمصلحة العدالة يا بكل حرية ملاحظاتهم التن يبدو أبتقديم طلبات مكتوبة ولهم 
جعل  يقاضي التحقيق الأمر الذ يوحي بعدم استقلالية ،ج.إ.من ق 70إن نص المادة 

ن يعين وكيل أعلى  السابقة نصت المادةإذ يعتقد تبعية قاضي التحقيق للنيابة العامة  البعض
  .)2(وأن يختار لكل قضية محققهاالجمهورية لكل قاضي تحقيق يكلفه بإجرائه 

ساسي للقضاء، نستشف من خلالها أن تقييم مسار القانون الأمن  52ن المادة ألا إ
 يبعد استشارة رئيس المحكمة الت ييعود إلى رئيس المجلس القضائ يالتحقيق المهن يقاض
العامة على  يابةيتولى فقط تنقيط قضاة الن يالتحقيق، وليس للنائب العام الذ يليها قاضإ يينتم

  .يعمل فيه يالذ مستوى المجلس القضائي
هو زمرة قضاة الحكم  يوتصنيفه فقاضي التحقيق من قضاة الحكم  أنالقول  وما يدعم 

  :النصوص التالية كما هو الشأن في الأحيانعقوبات في بعض  إصدارما خوله القانون من 
في حال عدم حضور " ج.إ.قمن  2فقرة  97من خلال نص المادة  المشرع الجزائري أجاز -1

بواسطة القوة  على طلب وكيل الجمهورية استحضاره جبراَ  التحقيق بناء يفيجوز لقاض الشاهد 
 . "جد 2000 إلى 200العمومية والحكم عليه بغرامة مالية من 

من نفس القانون في  4مكرر  65المادة  التحقيق من خلال يكما خول المشرع لقاض 
من  الأولىالفقرة  لأحكام حال عدم التزام الشخص المعنوي بالتدابير المفروضة عليه تطبيقاَ 

                                                           

 .114-113سلطان محمد شاكر، المرجع السابق، ص ص  )1(

ديسمبر  20الموافق  ،22-06قانون رقم من  70أنظر أيضا للمادة . 20 -19السابق، ص ص أحسن بوسقيعة، المرجع  )2(
، 84ر، العدد.والمتضمن قانون الإجراءات الجزائية، ج، 1966 سنةيونيو  8الموافق ،155- 66، يعدل ويتمم الأمر رقم 2006

 .10، ص 2006سنة ديسمبر  24في الصادرة 
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  500.000 إلى 100.000يصدر ضده عقوبة يتراوح مقدارها من  نأ أعلاهالمادة المذكورة 
  . وكيل الجمهورية رأيبعد اخذ التحقيق  يبأمر من قاض

لقاضي التحقيق حين مغادرة المتهم  منحتج، التي .إ.من ق 129المادة  أيضاَ ت ونص -2
 3الجبرية دون تصريح معاقبته بالحبس من  الإقامةالمفرج عنه بكفالة حدود محل  الأجنبي

هاتين العقوبتين  بإحدىو أ ،دج 50.000 إلى 500سنوات وبغرامة مالية من  3 إلى أشهر
و  التحقيقكما يجوز لجهة  بسحب جواز السفر مؤقتاَ  عن ذلك يحكم عليه وجوباَ  وفضلاَ 

  .القضاء منعه من مغادرة التراب الوطني
هي ميزة خاصة بقضاة الحكم  الأشخاصالعقابية ضد  الأحكام إصدارن أوما يمكن قوله 

  .)1(وليس النيابة العامة
مثله مثل قاضي الحكم حين قيامه منح المشرع لقاضي التحقيق حق الاقتناع الشخصي  -3

 رأى إذا" نهأحيث قضت ب ج،.إ.قمن  163،164،166وما يؤكد ذلك المواد   الأوامر بإصدار
معاملة قضاة الحكم  يعاملن لقاضي التحقيق أوهي صياغة فيها دلالة على ..." قاضي التحقيق

  .وفقا للقانون
 ردالدعوى، فلا يجوز للخصم  يفأصلي نها خصم أقضاة النيابة العامة بما  لا يجوز رد

من  71 أجاز المشرع رده حسب نص المادة ي، على خلاف قاضي التحقيق الذ)2(خصمه
  .)3(ج.إ.من ق 555 جراء يمس قضاة الحكم دون قضاة النيابة العامة المادةإوهو  ،ج.إ.ق

  نهاء مهامهإ تعيين قاضي التحقيق و : ثانياً 
بمقتضى قرار من وزير العدل ثم قام المشرع بتعديله وذلك  سابقاً  عين قاضي التحقيقي

التعيين بموجب مرسوم رئاسي  وأصبح 2001يونيو 26 يالمؤرخ ف 08 -01بموجب القانون 
- 06بموجب القانون رقم  إلغاؤهاتم  ثم ،)4(الجزائية الإجراءاتمن قانون  39وفقا لنص المادة 

وجب قرار من وزير العدل بعد للتعيين بم ليعود من جديد 2006ديسمبر 20المؤرخ في  22

                                                           

  .10 - 9ص  ص عمارة فوزي، المرجع السابق، )1(
 .99عبد القادر القهوجي، المرجع السابق، ص )2(

 .10، صعمارة فوزي، المرجع السابق )3(

والمتضمن ، 1966يونيو سنة  8الموافق  ،155 - 66يعدل ويتمم الأمر رقم  ،2001يونيو 26الموافق ، 08-01القانون  )4(
 .6، ص 2001 سنة يونيو 27يالصادرة ف ،34العددر، .ج ،قانون الإجراءات الجزائية
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 50نص المادة  إلى، وهذا بالرجوع )1(للقضاء من بين قضاة الجمهورية الأعلىاستشارة المجلس 
 تم تعيينه بهاشكال التي ، وتنتهي مهام قاضي التحقيق بنفس الأ)2(للقضاة الأساسيمن القانون 

  .)3(وتكون مدة التعيين محددة بثلاث سنوات
  اختيار قاضي التحقيق لا جراء التحقيق: ثالثاَ 

ذا وجد إلوكيل الجمهورية الجزائية الجزائري  الإجراءاتون من قان 70حسب نص المادة 
ن يختار لكل قضية قاضي تحقيق أبكل محكمة عدة غرف تحقيق يشغلها عدة قضاة تحقيق 

 .يحقق فيها

ن يلحق ألوكيل الجمهورية وفي حالة تشعب القضية أو خطورتها المشرع  أجازكما 
في بداية التحقيق  آخرين سواءعدة قضاة تحقيق  أوبالقاضي المختص بالتحقيق قاضي تحقيق 

على طلب قاضي التحقيق المختص بالتحقيق فالعبرة  اَ بناء الإجراءاتسير  أثناء أوعند فتحه 
من مشاركة مجموعة من قضاة التحقيق في آن واحد للتحقيق في نفس القضية لا يعني ذلك 

كل ما هنالك هو  وإنماهيئة قضائية جماعية شكلت التحقيق في هذا النوع من القضايا  أمامنا أن
  .وجه كملأتنسيق جهود القضاة حتى يتم انجاز التحقيق على 

ولقاضي التحقيق المكلف بالتحقيق دور فعال في التنسيق وله وحدة الصفة للفصل  في 
التصرف في القضية دون قضاة التحقيق  أوامر واتخاذمسائل الرقابة القضائية والحبس المؤقت 

  .)4(الجزائية الإجراءاتمن قانون  3فقرة   70المادة لنص  الملحقين به وذلك وفقاَ 
  استخلاف قاضي التحقيق: رابعاَ 

ساس الأ ي، ففجراءات الجزائية طريقة معينة لاستخلاف قاضي التحقيقلم يحدد قانون الإ
كلف بها من بدايتها  يالت يةائجراءات القضبجميع الإ يالتحقيق الابتدائ ييقوم قاضي التحقيق ف

 ين سير التحقيق فلحس أوجد عدة طرق لاستخلافه تأميناَ  ين الواقع العملأإلى نهايتها، غير 
  .جالأحسن الآ

                                                           

دط،  دار البدر، الجزائر، مع آخر التعديلات، -بين النظري والعلمي - شرح قانون الإجراءات الجزائية ،فضل العيش )1(
.147، ص 2008  

 .18، المرجع السابق، ص11-04من القانون العضوي رقم  50المادة  )2(

، 2015 دط، الجزائر، - ، دار بلقيس، دار البيضاءوالمقارن يالتشريع الجزائر  يجراءات الجزائية فالإ، يعبد الرحمان خلف )3(
 .224ص 

 .11 ص ، المرجع السابق،يعمارة فوز  )4(
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و أداء مهمته بصفة مؤقتة أو نهائية بعض الظروف أفقد تحول بين قاضى التحقيق وبين 
  .)1(.الموانع مما يستوجب استخلافه

  العرضيالاستخلاف  –أ 
ومعنى هذا الاستخلاف هو تواجد حالة من الاستعجال للقيام بإجراء بعينه ففي حالة ما 

بالمحكمة  )قاضي التحقيق( يتولى زميل له  الأسبابذا غاب قاضي التحقيق لأي سبب من إ
على تكليف خاص، وقانون  اَ بناء أواستخلافه للقيام بالإجراء المستعجل من تلقاء نفسه 

دون اللجوء لهذا النوع من  الجزائية الجزائري لا يوجد به مانع قانوني يقف حائلاَ  الإجراءات
ن قاضي التحقيق حين يتولى مهمة التحقيق فذلك بصفته جهة للتحقيق وليس الاستخلاف لأ

  .بصفته الشخصية
اسم القاضي في الطلب الافتتاحي لفتح التحقيق وذكر هو كتابة ليه إ الإشارةوما تجدر 

بخصوص المحاضر  إلاالتحقيق  إجراءاتشكال الجوهرية في اسم قاضي التحقيق ليس من الأ
  .)2(التي يحررها

  الاستخلاف الوظيفي - ب
تحقيق  قاضي حد قضاة التحقيق استخلافأن يتولى أ يعنى النوع من الاستخلاف هذا

  .خارجهاأو خر في وظيفته داخل دائرة المحكمة آ
 أوعادة ما يتم بسبب مرض  ي يأخذ طابع الاستخلاف المؤقت لأنهفالاستخلاف الوظيف

خر من نفس الدائرة آ يعندئذ تعويضه بقاضسباب فيتحتم غير ذلك من الأ أو جازة إ أووفاة 
  .القضائية

من أجل  1965نوفمبر  17 يالمؤرخ ف 279-65من المرسوم رقم  7جازت المادة أفقد 
مام حالة الاستعجال أين و يوحتى لا تتعطل مصالح المتقاض يالسير الحسن للعمل القضائ

ن يستخلفه أي التحقيق لابد و مانع لدى قاضأرئيس المجلس القضائي في حالة عدم قيام عذر ل
  .)3(بذلك العدل مسبقاَ  خطار وزارةإخر لمدة لا تتجاوز شهرين في كل سنة قضائية شريطة آب

  
                                                           

 .11 ص ، المرجع السابق،يعمارة فوز  )1(

 .12 - 11ص  ، صالمرجع نفسه )2(

 .12، ص المرجع نفسه )3(
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  الخاصالاستخلاف  -ج
جراءات امتياز التقاضي بحيث تكون هذه إالحالة التي تتبع فيها  هذا الاستخلاف يقصد به

عضاء أجراءات ذات طابع خاص كما هو الشأن في الجرائم والجنح المرتكبة من طرف الإ
  .الحكومة والقضاة وبعض الموظفين

بمقتضى قرار تصدره الجهة التي في مثل هذا النوع من القضايا يكون تعيين القضاة 
ية هذا خاص بقضايا خاصة وبالتالي فمانع تأد ييتعلق بتعيين قاض الأمريحددها القانون لان 

خر كما هو آدون استخلافه بقاضي تحقيق  القاضي المكلف بمهمة التحقيق الخاصة يقف حائلاَ 
القاضي  تعيينللشكل الذي تم بموجبه  نما استخلافه يتم تبعاَ إ الشأن في القضايا العادية و 

  .)1(الأول

  وظيفة قاضي التحقيق بين المتابعة والحكم: الفرع الثالث
وظائف خولها له المشرع الجزائري لهذا لابد من الفصل بين يتمتع قاضي التحقيق ب

  .خرىأوظيفتي المتابعة والتحقيق  من جهة والفصل بين وظيفتي الحقيق والحكم من جهة 
  الفصل بين وظيفتي المتابعة والتحقيق: أولاً 

ن أبموجب قاعدة الفصل بين وظيفة المتابعة ووظيفة التحقيق لا يسوغ لقاضي التحقيق 
بواسطة النيابة العامة التي تملك الدعوى  امإليه الدعوى إن تحال أيخطر نفسه بنفسه بل يجب 

  .)2(عن طريق المدعى المدني صاحب الدعوى المدنية أولعمومية ا
  الفصل بين وظيفتي التحقيق والحكم: ثانياَ 

 إجراءاتتناط بقاضي التحقيق "  أن على الأولىفي فقرتها  ،ج.إ.ق 38مادة تنص ال
كان ذلك  وإلاللتحقيق  بصفته قاضياَ  نظراَ  يشترك في الحكم قاضياَ  أنالبحث والتحري ولا يجوز 

لقاضي التحقيق مهمة مقصورة على التحقيق وبقدر ما يمنع القانون على ف..." الحكم باطلاَ 
 أننفسه بنفسه بقدر مالا يجيز له الحكم في القضايا التي سبقت له  إخطارقاضي التحقيق 

  .)3(حقق فيها

                                                           

.12عمارة فوزي، المرجع السابق، ص )1(  

 .21أحسن بوسقيعة، المرجع السابق، ص  )2(

 .115ص سلطان محمد شاكر، المرجع السابق، )3(
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تتضمن في ببطلان مجلس قضائي صادر عن هيئة في هذا الاتجاه قضت المحكمة العليا و 
  .)1(التحقيق في الدعوى بإجراءن قام أسبق له  تشكيلتها قاضياَ 

 شروط صحة التحقيق: الفرع الرابع

شروط يجب على قاضي التحقيق مراعاتها وهي  أولصحة التحقيق لابد من ضوابط 
  :كالآتي

  لتي حقق فيها امنع القاضي من الجلوس للحكم في القضايا : أولاً 
تقتصر وظيفة التحقيق على التحقيق لذلك حرص المشرع على حياد سلطة كقاعدة عامة 

النظر كقاضي حكم لقاضي التحقيق لا يجيز ن جعلها مستقلة عن سلطة الحكم حيث أالتحقيق ب
  .)2(حقق فيها أنفي قضايا سبق له 

يتخلى عنها مما  أنليس من السهل  لأنهفمن خلال التحقيق يشكل هذا القاضي قناعة 
يترتب على ذلك غياب عنصر الحياد كقاضي حكم للفصل في قضية كان قد حقق فيها من 

  .)3(قبل
  حدود منع قاضي التحقيق للجلوس كقاضي حكم في قضية حقق فيها: ثانياً 

على  إلاالتحقيق غير قابلة للتطبيق  أصلمقررة في ن القواعد القانونية الكقاعدة عامة إ
  .الأخرىالجهات القضائية  أمامالتحقيق دون تلك المتبعة  أمامالمتبعة  الإجراءات
لهذه القاعدة فان منع  قاضي التحقيق للجلوس كقاضي حكم في قضية سبق له  وتبعاَ 

من جهة  أمرعلى  التحقيق فيها لا يطبق على القضاة المنتدبين للقيام بتحقيق تكميلي بناءاً 
القضاة  لأحدما يعهد به  ن مثل هذا التحقيق التكميلي غالباَ إحكم بل على العكس من ذلك ف

 .أصدرتهلتي الذين يشكلون الجهة ا

 260و 38 فالتعارض بين وظيفتي التحقيق والحكم المنصوص عليه من خلال المادتين
قاضي  أمام لا يمكن توسيعه عن طريق القياس فهذا لا يقف حائلاَ له مدلول ضيق  ،ج.إ.من ق

جهات الحكم في قضية كان قد حقق فيها فلا يوجد  أمامالتحقيق للمشاركة كممثل للنيابة العامة 
بهذا  أحياناَ وبين قيام قاضي التحقيق  أعضاؤهاتلاف بين دور النيابة العامة الذي يقوم به اخ

                                                           

 .26أحسن بوسقيعة، المرجع السابق، ص  )1(

.18، المرجع السابق، ص يعمارة فوز  )2(  

.الصفحة نفسها، المرجع نفسه )3(  
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قاضي التحقيق لا يشترك في هذه الحالة فيما تصدره المحكمة من قرارات  أنالدور ذلك 
ويقتصر دوره على عرض الوقائع وتقديم طلباته بينما تتم مداولة المحكمة بشان الحكم في 

  .)1(غيبته
  النتائج المترتبة عن المنع للجلوس كقاضي حكم: لثاً ثا

بطلان الحكم الصادر يترتب على مخالفتهما  ج،.إ.قمن  260و 38المادتين  أحكامإن 
  .من  الجهة القضائية التي شارك في تشكيلها قاضي التحقيق سبق له التحقيق في نفس القضية

هو في الحقيقة يمس بنظام تشكيل ف من النظام العاممطلقاً  اً بطلان البطلان هذايعد و 
  .الجهات القضائية والذي يعد البطلان من النظام العام

ق لهم جوز للأطراف التنازل عنه ولا يحهو عدم جواز تغطيته كما لا ي وما يترتب عليه
وبغير  تقضي به ولو تلقائياَ  أنمرحلة كانت عليها الدعوى كما للمحكمة  أيةالتمسك به في 

  .)2(طلب
  طرق اتصال قاضي التحقيق بالدعوى الجزائية: الثاني المطلب

على طلب وكيل  ويختص بالتحقيق في حادث بناءاَ "...ج .إ.من ق 38/03تنص المادة 
 المادتينشكوى مصحوبة بادعاء مدني ضمن الشروط المنصوص عليها في  أوالجمهورية 

67،73".  
عن  إما ،بملف الدعوىقاضي التحقيق يتصل  أنفمن خلال نص المادتين يتبين لنا 

عن  وإما ،تحقيق إجراء تحقيق رسمي لطلب افتتاحي لإجراء طريق وكيل الجمهورية  بموجب
 .طريق شكوى جزائية من المضرور والتي تسمى بالشكوى المصحوبة بادعاء مدني

  طريق طلب افتتاحي  عن الدعوى :الأولالفرع 
طريقة  الأخيرةبالدعوى العمومية فتتبع هذه  الأولىلاختصاص النيابة العامة بالدرجة  نظراً 

قاضي التحقيق بحيث تخضع المتابعة الجزائية في التشريع الجزائري  إلىمعتادة لرفع الدعوى 
  .)3(ءمةالملا لمبدأ

                                                           

 .18، المرجع السابق، ص يعمارة فوز  )1(

 .19 - 18ص  ، صالمرجع نفسه )2(

 .30بوسقيعة، المرجع السابق، ص أحسن  )3(



سلطات قاضي التحقيق في الإجراءات الجزائية          :                       الفصل الأول  
 

19 

 

بملف الضبطية القضائية فيه بحسب نوع وخطورة عند اتصاله وكيل الجمهورية يتصرف 
  .)1(الجريمة

 إلى طلب التحقيقب وكيل الجمهورية ملزماً كانت الجريمة المرتكبة جناية يكون  حال في
في مواد الجنايات  وجوبي راء التحقيق لان التحقيققاضي التحقيق بواسطة طلب افتتاحي لإج

  .)2(ج.إ.قمن   66المادة حسب 
 عالالأفكانت  إذانه يجوز لوكيل الجمهورية أعلى  ،ج.إ.من ق 2فقرة  66نصت المادة 

كافية  أدلةوجدت بالملف  إذايستغني عن التحقيق فيها  أنتشكل جنحة  المعاقب عليها قانوناَ 
يطلب من القاضي المحقق التحقيق فيما لم ينص القانون صراحة  أنتدين المتهم كما يمكنه 

 .)3(على خلاف ذلك

المعاقب عليها تشكل مخالفة ففي هذه الحالة لا يرفع وكيل الجمهورية  الأفعالكانت  إذا
بصفة استثنائية لان التحقيق في مواد المخالفات جوازي وهذا  إلاقاضي التحقيق  إلىالدعوى 

  .)4(ج.إ.ق من 2الفقرة  66 لنص المادة طبقاً 
 إليه مهيباشر قاضي التحقيق تحقيقه عن طريق طلب افتتاحي يقد الأحوال جميعفي 

المشرع الجزائري لم يحدد  أن إليه الإشارة، وما تجدر )5(لقاضي التحقيقوكيل الجمهورية 
نه يمكن نستشف أ ج.إ.قن م 67نص المادة  إلىشكليات الطلب الافتتاحي ولكن عند رجوعنا 

غير مسمى فان كان ضد شخص معروف فيتم تحديد  أويوجه الطلب ضد شخص مسمى  أن
كان الشخص غير معروف فيتم  إذا أماوالنص القانوني المتابع به  إليههويته والتهمة المنسوبة 

 . )6(تقديم الطلب الافتتاحي ضد مجهول

 إليهويشمل الطلب حسب ما جرى عليه العمل القضائي هوية المتهم والتهمة المنسوبة 
ية التي تعاقب على الفعل المرتكب والتاريخ وتوقيع وكيل الجمهورية ويختم بطلب والمادة القانون

                                                           

، 2010 دط، ، دار الهدى للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر،محاضرات في قانون الإجراءات الجزائية خلفي،عبد الرحمن  )1(
 .165ص

 .30بوسقيعة، المرجع السابق، صأحسن  )2(

 .29السابق، ص، المرجع في النظام القضائي الجزائري التحقيق يقاضمحمد حزيط،  )3(

 .30بوسقيعة، المرجع السابق، صأحسن  )4(

 .29المرجع السابق، ص ،في النظام القضائي الجزائري التحقيق يقاض محمد حزيط، )5(

 .165المرجع السابق، ص محاضرات في قانون الإجراءات الجزائية، عبد الرحمن خلفي، )6(
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لقاضي  الأمرتفويض  أوبوضعه تحت الرقابة القضائية  الأمر أوالمتهم بالحبس المؤقت  إيداع
بفتح تحقيق  كان المتهم مجهولاَ  إنيذكر في الطلب  أوفي القضية  التحقيق ليتخذ ما يراه مناسباً 

  . )1(ضد الشخص المجهول
مطالب بالتقيد بالتهمة الواردة في الطلب قاضي التحقيق  أن إليه الإشارةوما يمكن 

ظهرت  خلال التحقيق وقائع  فإذاقيد بالوقائع وغير مقيد بالأشخاص، مالافتتاحي بمعنى انه 
على وكيل الجمهورية  يعرض ملف القضية أنجديدة فلا يمكنه التحقيق بشأنها بل لابد منه 

لهم علاقة  آخرين أشخاصللتحقيق في الوقائع الجديدة وفي حالة وجود  ضافياَ إ لكي يقدم طلباَ 
الواردين في الطلب الافتتاحي فيجوز لقاضي التحقيق توجيه  الأشخاصفي الجريمة غير 

  .         )2(الاتهام لهم

يواصل  أنلقاضي التحقيق  الأصليةة يدة من طبيعة التهمكانت الوقائع الجد إذا كما يجوز
 .         )3(إضافيعرض الملف على وكيل الجمهورية والى طلب  إلىالتحقيق فيها بدون حاجة 

  دعاء المدني الاتصال بالدعوى عن طريق شكوى مصحوبة بالا: لثانيا الفرع
نون في قا إلافي التشريع الجزائري نظام الشكوى المصحوبة بالادعاء المدني عرف يلم 

والتي عدلت  ج.إ.من ق 72الذي جاء بالمادة ، 13/02/1982المؤرخ في  103-82رقم 
بان  يدعي مدنياَ  أنجنحة  أويجوز لكل شخص متضرر من جناية " 06-22بموجب القانون 

  .)4("قاضي التحقيق المختص أماميتقدم بشكواه 

)5(قاضي التحقيقب الدعوىلاتصال  وهي الطريقة الثانية
بين تحريك  ميزالقانون  أن إلا ،

الجزائية هو بداية سيرها  أوالدعوى العمومية ومباشرتها ويقصد بتحريك الدعوى العمومية 
للمحكمة الجزائية المختصة للفصل فيها  وإمالتحقيق لإجراء البحث فيها القاضي  إماوتقديمها 

رية لإجراء التحقيق وهذا حسب للدعوى العمومية طلب وكيل الجمهو  وبهذا المفهوم يعتبر تحريكاَ 
المدني بالحضور  يالمدع أوتكليف المتهم بمعرفة النيابة العامة  أوج .إ.من ق 67نص المادة 

                                                           

 .29المرجع السابق، ص ،ائريفي النظام القضائي الجز  التحقيق يقاض محمد حزيط، )1(

 .166 -165ص  المرجع السابق، ص محاضرات في قانون الإجراءات الجزائية، عبد الرحمن خلفي، )2(

 .30، المرجع السابق، صفي النظام القضائي الجزائري التحقيق يقاضمحمد حزيط،  )3(

.172، ص المرجع السابق ،فضل العيش )4(  

 .31السابق، ص المرجع أحسن بوسقيعة،  )5(
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وبمجرد اتصال قاضي  ،)1( )مكرر 334،335،337المواد ( المخالفات أومحكمة الجنح  أمام
ممارسة الدعوى  أومرحلة جديدة هي مرحلة مباشرة  تبدأجهة الحكم بالقضية  أوالتحقيق 

 أومعاقبة المجرم وتنفيذ الحكم  إلىاللازمة للوصول  الإجراءاتالعمومية وهي تشمل جميع 
  .)2(القرار النهائي القاضي بإدانته عند الاقتضاء

من قبل الشخص المضار من قاضي التحقيق  إلىفي تقديم شكوى  الإجراءويتمثل هذا 
محل الشكوى والوقائع محل الشكوى ووصفها  الأشخاص أوجريمة ما وذلك بذكر اسم الشخص 
 .)3(مدنياَ  القانوني يعلن فيها عن تأسيسه طرفاَ 

يجوز لكل ( الجزائية  الإجراءاتمن قانون  72المذكورة أعلاه  لنص المادة  وهذا طبقاَ 
قاضي التحقيق  أمامن يتقدم بشكواه أب يدعي مدنياَ  أنجنحة  أوشخص متضرر من جناية 

 .)4()المختص

بحيث لا مجال  استعمال هذه الطريقة محصور جداَ  إنومن خلال الممارسة القضائية 
بواسطة  إليهالتحقيق بهذه الطريقة وعدد الملفات المحالة  إلىللمقارنة بين عدد الملفات المحالة 

  .الطلب الافتتاحي لإجراء التحقيق
قاضي  إلىع الدعوى بحيث ترف أصليةوبصفة  الأولىوقد يكون الادعاء المدني بالدرجة 

التحقيق بشقيها الجزائي والمدني كما قد يكون الادعاء المدني بصفة فرعية بحيث يقتصر على 
للدعوى العمومية التي حركتها النيابة العامة  الدعوى المدنية فيكون الادعاء في هذه الحالة تابعاَ 

الذي يترتب عليه تحريك  أصليةالاهتمام في هذا المجال وهو الادعاء المدني بصفة  يثيروما 
 .)5(الدعويين العمومية والمدنية

                                                           

يتضمن قانون الإجراءات  1966يونيو سنة  8مؤرخ في  155- 66من الأمر رقم  335، 334وهذا ما بينته المواد  )1(
مؤرخ في  24-90مكرر من القانون رقم  337والمادة  .656، ص 1966يونيو  10، الصادرة في 48ر، العدد.الجزائية، ج

المتضمن قانون الإجراءات الجزائية،  1966يونيو سنة  8المؤرخ في  155 - 66يعدل ويتمم الأمر رقم  1990سنة  أوت 18
 .1154، ص 1990سنة  أوت 22 في ، الصادرة36ر، العدد.ج

، المرجع السابق، 155-66من الأمر رقم  29 المادةنصت عليه  ، وهذا ما.84، صالمرجع السابق جيلالي بغدادي، )2(
 8المؤرخ في  155-66، يعدل ويتمم الأمر رقم 2015يوليو سنة  23مؤرخ في  02- 15من أمر رقم  36والمادة  ،624ص

 .30، ص 2015يوليو سنة  23، الصادرة في 40ر، العدد .والمتضمن قانون الإجراءات الجزائية، ج 1966يونيو سنة 

 .31أحسن بوسقيعة، المرجع السابق، ص  )3(

 .10ابق، ص، المرجع الس22- 06قانون رقم  )4(

 .31أحسن بوسقيعة، المرجع السابق، ص  )5(
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ليستفيد من تتبع مجريات الدعوى  هذه الطريقة إلىالمتضرر من الجريمة  أوعادة ما يلج
  الإجراءاتلطول  للوقت وتجنباَ  العمومية بنفسه طالما كان هو من قام بتحريكها، وتقليصاَ 

يكون من  أنعلى الملف من طرف قاضي التحقيق لا  الإشرافيكون  أنمنه على  وحرصاَ 
 .)1(طرف الضبطية القضائية 

تكون الجريمة المقدم  أنالمشرع الجزائري ألزم  ،ج.إ.من ق 72فمن خلال نص المادة 
جنحة وبالتالي فان المخالفة لا يجوز تحريك الدعوى العمومية بشأنها  أوبشأنها الشكوى جناية 

 .)2(بهذا الطريق

الشاكي  إيداع أهمهاقبول الشكوى مع الادعاء المدني لتوافر شروط شكلية ه فرض نأغير 
بما يسمح بتغطية مصاريف الدعوى  ،لدى كتابة الضبط يقدره قاضي التحقيق بأمر اً مالي اً مبلغ

  .ج.إ.من ق 75لم يكن الشاكي قد حصل على المساعدة القضائية حسب نص المادة  وذلك ما
ن كان القانون يجيز للمدعي المدني تحريك الدعوى العمومية عن طريق الشكوى مع إ و  

  :شرطين وهما إتمامفتح التحقيق على  أوقفالادعاء المدني فانه 
  .في الشكوى رأيهلإبداء  أيام 5عرض الشكوى على وكيل الجمهورية في اجل _ 
  .تقديم طلبات وكيل الجمهورية بفتح تحقيق_ 

يجوز لقاضي التحقيق فتح التحقيق بدون طلبات وكيل الجمهورية في هذا ومن هنا لا 
 .)3(الاتجاه

المدني بدائرة اختصاص المحكمة  التي يعمل في دائرتها  يالمدع إقامةن تكون أو 
له في تلك الدائرة فتنص  يختار موطناَ  أنلم يكن كذلك وجب عليه  فإذاالقاضي المختص 

بدائرة اختصاص المحكمة  إقامتهمدني لا تكون  يلى كل مدعع"بقولها  ،ج.إ.ق 76/1المادة 
والقانون  ،"بموجب تصريح لدى قاضي التحقيق مختاراَ  يعين موطناَ  أنالتي يجرى فيها التحقيق 

المدني لموطن في دائرة اختصاص المحكمة التي  يعلى عدم اختيار المدع ثراَ أبدوره يرتب 
 وفقاَ  الاحتجاج بعدم تبليغه بالإجراءات الواجب تبليغه قانونياَ  إمكانيةيجرى فيها التحقيق بعدم 

                                                           

 .166المرجع السابق، ص محاضرات في قانون الإجراءات الجزائية، عبد الرحمن خلفي،  )1(

 .34، ص في النظام القضائي الجزائري التحقيق يقاضمحمد حزيط،  )2(

 .32 -31ص أحسن بوسقيعة، المرجع السابق، ص  )3(
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 أنفلا يجوز للمدعي المدني  اً لم يعين موطن فإذا"والتي تنص  ،ج.إ.من ق 76/2لنص المادة 
 .)1("بحسب نصوص القانون إياهاالواجب تبليغه  الإجراءاتيعارض في عدم تبليغه 

 إلاالتحقيق  إجراءب من قاضي التحقيق عدم يطل أننه لا يجوز لوكيل الجمهورية غير أ
  :ج.إ.من ق 73من المادة  3الفقرة  في الحالات المنصوص عليها في

متابعة التحقيق  كانت الوقائع لأسباب تمس الدعوى العمومية نفسها غير جائز قانوناَ  إذا
  .وصف جزائي أي كانت الوقائع حتى على فرض ثبوتها لا تقبل قانوناَ  أوجلها أمن 

قاضي التحقيق غير مقيد بطلبات وكيل  أنمن خلال الحالات السابق ذكرها يتضح لنا 
لاستجابة لطلب وكيل الجمهورية بعد فتح التحقيق وعندئذ ينبغي ا إذ بإمكانه عدمالجمهورية 

  .)2(غرفة الاتهام أماموكيل الجمهورية استئنافه ليمكن  مسببٍ  أمرٍ  إصدارعليه 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                           

، 2015 دط، ، الجزائر،للطباعة والنشر والتوزيع ، دار هومةالإجراءات الجزائية الجزائريشرح قانون وهايبية ، اعبد االله  )1(
 .408ص

 .32أحسن بوسقيعة، المرجع السابق، ص )2(
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  اختصاصات قاضي التحقيق: المبحث الثاني
 ،تتعدد اختصاصات قاضي التحقيق من خلال الإجراءات بحسب طبيعتها والغاية منها

وهذا ما سنتعرض له في المطلب  فمنها ما يهدف إلى جمع الأدلة اللازمة لكشف الحقيقة
ومنها ما يهدف إلى إيجاد الوسائل اللازمة قبل المتهم لمنعه من التأثير في مجريات  ،الأول

 .التحقيق وهي ما يطلق عليها الإجراءات الاحتياطية وهو ما سنتناوله في المطلب الثاني

  تحقيقيه ختصاصاتا: المطلب الأول
  .توكيليهسنتناول في هذا المطلب اختصاصات وجاهية تفتيشية سماعية واختصاصات 

  الاختصاصات الوجاهية : الفرع الأول
وهي من أهم الإجراءات التي  الوجاهية في الاستجواب والمواجهة،تتمثل الاختصاصات 

وغرضه في ذلك توجيه التهمة ونسبتها إلى المتهم أو  مهامهيباشرها قاضي التحقيق أثناء أدائه 
  .إنكارها

  الاستجواب: أولا
راءات التحقيق يهدف إلى الوصول إلى حقيقة التهمة من نفس هو إجراء من إج :الاستجواب

  .)1(ما بدفاع ينفى التهمة عنهوإ أقوال المتهم، إما باعتراف منه بصحة التهمة المنسوبة إليه، 
للاستجواب طبيعة مزدوجة لأنه وسيلة للإثبات والدفاع في نفس الوقت ويترتب على هذه 

 :الطبيعة ما يلي

لحظة خلال  أيةفي  إليه لتجاءالاحيث يجوز للمحقق  الأدلةجمع  إجراءاتمن  إجراءنه أ_
بحرية المتهم  الإخلالالمتهم كلما دعت الضرورة وهذا دون  ستجوابا إعادةالتحقيق و بإمكانه 

  .إليهالموجهة  الأسئلةعن  الإجابةفي 
 علماَ  طتهوإحاالمتهم من قاضي التحقيق  استجوابالدفاع يجب  إجراءاتعتباره من با_ 

  .)2(من دفاع إبداؤهبشأنها وما يريد  أقوالهبالدلائل المتوفرة ضده وتدوين 
  :وللاستجواب ضمانات يجب توافرها أهمها

                                                           

الجزائر، ، للطباعة والنشر والتوزيع دار هومة، 2، جالكتاب الأول ،محاضرات في الإثبات الجنائي، مروك نصر الدين )1(
 .109، ص 2014، 6ط

 ،1الأردن، ط، دار الراية للنشر والتوزيع، كحق من حقوق الإنسان يأصول التحقيق الابتدائ، يغسان مدحت الخير  )2(
 .147- 146 ص ص، 2013
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القضائية من اختصاص قاضى التحقيق فلا يجوز لغير  الإجراءاتيعتبر الاستجواب من _ أ
 القضائية، وهو ما الإنابةحالة  ين يتوجب تحرير محضر حتى ف، على أالإجراءالقضاة بهذا 

حالة  يومنح هذا الحق لوكيل الجمهورية ف ،ج.إ.قمن  100،139،142جاءت به المواد 
  .ج.إ.ق من 58،59نصت عليه المادتين  التلبس والجناية وهو ما

و الصمت وعدم أمتناع عن الكلام الا ين المتهم له الحق فقواله، لأأبداء إ يحرية المتهم ف_ ب
 يج، فه.إ.قمن  100 دانة وفقا لنص المادة سئلة وهذا لا يعتبر دليلا ضده بالإالرد على الأ

  .)1(فرصة  قانونية منحها المشرع للمتهم 
الاستعانة  ين ينبه المتهم بحقه فأالتحقيق  يعلى قاض :يتوكيل محام يحق المتهم ف -ج

 يمن تلقاء نفسه وينوه عن ذلك ف التحقيق محامياَ  يذا لم يختر يعين له قاضإف يبمحام
الحق فى "  الدستور من 169به المادة وهذا ما جاءت  نه حق مكفول دستورياَ ، لأ)2(المحضر

  .)3("القضايا الجزائية فيالدفاع مضمون  فيوالحق  ،الدفاع معترف به
عنصر جوهري ينفرد بها  ين تناقش فيه التهمة بالتفصيل فهي الاستجواب أيجب ف

وسماع الأطراف والشهود وتتم إثارة  دلةي الإجراءات الأخرى بجمع الأالاستجواب عن باق
  .)4(ثباتاَ أو إ تدفع المتهم والمحقق لمعرفة موضوع الجريمة نفياَ  يسئلة والتالأ

  المواجهة: ثانيا
الشهود أو بعضهم ليسمع ين أو خريجهة المتهم بغيره من المتهمين الأيقصد بالمواجهة موا

 يساسوالغرض الأ و تفنيداَ أ جابة تأييداَ كثر فيتولى الإأو بنفسه أقوالهم فيما يتعلق بواقعة معينة أ
 يدلون بها ويرجح صحتها ويهدر ما يقوال التالحقيقة من مجموع الأ المحقق ستجلاءاهو منها 
  . )5(عداها

                                                           

 .181-180ص  فضل العيش، المرجع السابق، ص )1(

 .66أحسن بوسقيعة، المرجع السابق، ص )2(

مارس  7، الصادرة في 14، العدد ر.ج، يتضمن التعديل الدستوري، 2016مارس سنة  6، الموافق 01 - 16قانون رقم  )3(
 .30، ص2016

.181فضل العيش، المرجع السابق، ص  )4(  

.425، ص 2003 دط، مصر،القاهرة، دار النهضة العربية،  ،1ج، الإجراءات الجنائيةشرح قانون االله قايد،  أسامة عبد )5(  
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ن هناك أالتحقيق خلال مراحل التحقيق ب ذا تبين لقاضيإلى المواجهة إوعادة يتم اللجوء 
دراج المواجهة في محضر خاص إذا تعدد الشهود ويتم إتناقضات في تصريحات المتهمين 

  .منفصل عن محضر الاستجواب الخاص بالمتهم موضوع المواجهة
طراف تختلف عن المواجهة القولية التي فيها يواجه قاضي والمواجهة الشخصية بين الأ

خر وهي بدورها لا تختلف عن آو متهم أو الشاهد أدلى به الضحية أهم بما التحقيق المت
  . دلة الثبوت ضدهأالاستجواب باعتباره مواجهة المتهم ب

ن المشرع الجزائري ربط بين الاستجواب والمواجهة عند الحديث عن الضمانات أونلاحظ 
  .ج.إ.من ق 108و 106و 105لى المواد إبالرجوع 

ن تتم المواجهة بحضور محامي أ -طائلة البطلان-ويشترط المشرع الجزائري تحت 
جراءات الواردة في الاستجواب ولوكيل المتهم والطرف المدني وتراعي في ذلك جميع الإ

  .)1(سئلةالجمهورية الحق في حضور المواجهة وطرح الأ
  الاختصاصات التفتيشية : الفرع الثاني

من أنه مختص بنظر الدعوى المعروض وتبين أنها مقبولة فهنا يقوم متى تأكد قاضي التحقيق 
  القاضي بأخذ الإجراءات اللازمة للكشف عن الحقيقة، فهنا القاضي يصدر الأوامر التالية

  التفتيش: ولاَ أ
يستهدف يق تقوم به سلطة حددها القانون جراءات التحقإجراء من إنه أيعرف التفتيش ب

وقوعها في محل خاص يتمتع بالحرمة بغض  تحققو جنحة أدلة المادية لجناية البحث عن الأ
  .)2(رادة صاحبهإالنظر عن 

  :وينقسم إلى نوعين تفتيش المساكن وتفتيش الأشخاص
  تفتيش المساكن_ 1

دلة بشأن جريمة قد وقعت بالفعل وتفتيش المساكن هو تفتيش المسكن هو التنقيب عن الأ
تضمن الدولة عدم " من الدستور 40، وهذا ما نصت عليه المادة )3(التحقيقجراءات إجراء من إ

                                                           

.174-173 ص المرجع السابق، ص محاضرات في قانون الإجراءات الجزائية، ،يعبد الرحمن خلف )1(  

 .286، ص2011، 1ط، دار الثقافة للنشر والتوزيع، الأردن، قانون الإجراءات الجزائيةشرح عبد الرحمن توفيق احمد،  )2(

، 2009 ،1ط، القاهرة، مصر، ضة العربيةدار النه ،1ج ،ةنائيالجشرح قانون الإجراءات أشرف توفيق شمس الدين،  )3(
 .380ص
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لا بأمر إطار احترامه، لا تفتيش إ بمقتضى القانون، وفى إلاانتهاك حرمة مسكن، فلا تفتيش 
  .)1("مكتوب صادر عن السلطة القضائية المختصة

قام بارتكاب يتم تفتيش المساكن بناء على تهمة موجهة ضد شخص يقيم فيه سواء قد 
شياء متعلقة بالجريمة ولا يجوز أنه حائز على أفيها لو وجدت قرائن على  و كان شريكاَ أجريمة 

شارت الدلائل أن إ ولا يجوز التفتيش بناء على جريمة لم تقع و  ،ليه في تحقيق مفتوحإالالتجاء 
  .باحتمال وقوعها

ى المساكن في ن ينصب علأن ينصب على مسكن معين ولا يجوز أوالتفتيش يجب 
ن حرمة عمله لأ ومحلاتالمتهم ومتاجره  مساكنلا انه يجوز تفتيش جميع إو الزقاق أالشارع 

ن يكون المسكن في حيازة المتهم سواء كان أويكفي  صاحبه المساكن مستمدة من شخص
  .)2(و انه خالي من السكان ولكن يتردد عليهأجر أو بصفة مستأيسكنه بصفة دائمة 

  شخاصتفتيش الأ_ 2
ن المشرع الجزائر نص أ إلا، شخاصج متعلق بتفتيش الأ.ا.لم يرد نص صريح في ق 
الاجتماعية  الإدماج وإعادةوقانون تنظيم السجون ، )3(كقانون الجمارك أخرىقوانين  فيعليه 

  . للمحبوسين

، فمن الإجراءالتعامل مع هذا  فيلاجتهاد والقواعد العامة لوان هذا النقص يفتح المجال 
التحقيق  إجراءاتتجيز لقاضى التحقيق اتخاذ جميع  التي"ج .ا.من ق 68/1خلال نص المادة 

، ويعنى هذا ان سلطة "عن أدلة الإثبات والنفي بالتحريللكشف عن الحقيقة  يراها ضرورية التي
يراه  اتخاذ كل ما إلىعليها المشرع صراحة، بل تمتد  صن التيالقاضي غير مقيدة بالإجراءات 

التفتيش فلا مانع من  إجراءاتيدخل ضمن  الأشخاصالحقيقة، ومادام ان تفتيش  لإظهارا لازم
  .)4(إليهلجوء قاضى التحقيق 

  

                                                           

 .10ص  المرجع السابق، ،01 - 16قانون رقم  )1(

 .130 ، صالمرجع السابق، يالخير غسان مدحت  )2(

يوليو  21، الموافق 07-79، يعدل ويتمم القانون رقم 1998سنة  أوت 22، الموافق 10-98قانون رقم من  42المادة   )3(
 .21، ص 1998سنة  أوت 23، الصادرة في 61، العدد ر.ج، والمتضمن قانون الجمارك، 1979سنة 

 .178 ، المرجع السابق، صيعمارة فوز  )4(
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  :شروط موضوعية وشكلية لابد من توافرها
  :الشروط الموضوعية للتفتيش

  .ن يتحصل على فائدة من وراء التفتيش لكشف الحقيقةأو  ن تكون  الجريمة قد وقعت فعلاَ أ -
ن يكون هذا أذا كان مقيم في ذلك المسكن و إقائم ضد شخص معين  اتهامن يكون هناك أ -

 و شريكاَ أ و المحل المراد تفتيشه متهماَ أخبار سواء كان صاحب المنزل إلا مجرد  جدياَ  الاتهام
  .شياء لها علاقة بالجريمةلأ و حائزاَ أ

  .و جنحةأن تكون الواقعة المرتكبة جناية أ -
  .)1(لا مجرد شقة في عمارة مجهولة ومحدداَ  و المحل المراد تفتيشه معروفاَ أنزل ن يكون المأ -

  :للتفتيش الشروط الشكلية
شخاص دنى من العلنية وذلك بحضور بعض الأأطار حد إالقيام بإجراءات التفتيش في 

و أبتفتيش مسكن المتهم مر ذا تعلق الأإجراءات ضرورية ولكنه يختلف حسب ما وهذه الإ
 .)2(خرآمسكن شخص 

بكتمان السر المهني كالمحامين شخاص الملزمين فبالنسبة لتفتيش مقرات بعض الأ 
ن يترتب أعلام فانه يخضع لإجراءات خاصة ويمكن الأطباء والموثقين ومقرات وسائل الإ

  .جراءاتالبطلان عن عدم مراعاة وعدم احترام هذه الإ
 ،ج.إ.ق من 45،47،82كما تشترط ذلك الموادنه يجب إفإذا تم التفتيش بمسكن المتهم ف

 .حضور صاحب المسكن وذلك حتى ولو كان محبوس في مؤسسة عقابية

عنه وفي حالة استحالة حضوره  ن يعين ممثلاَ أنه يمكن إف فإذا تعذر حضوره شخصياً 
ي نه يتم تعيين شاهدين بغير المواطنين الخاضعين لسلطة قاضأو تعين ممثل عنه فإشخصيا 
جراءات التفتيش ويجب تحرير محضر عن ذلك يوقعه إحضور لو الشرطة القضائية أالتحقيق 

  .)3(شخاص الحاضرونالأ
  

                                                           

 .177المرجع السابق، ص ، في النظام القضائي الجزائري التحقيق يقاضمحمد حزيط،  )1(

 ،4ط ، الجزائر،للطباعة والنشر والتوزيع ، دراسة مقارنة، دار هومةالبطلان في قانون الإجراءات الجزائيةاحمد الشافعي،  )2(
 .111، ص2007

 .112 -111ص  ، صالمرجع نفسه )3(
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  شياءالأ ضبط: ثانيا
شياء التي و المساكن هو ضبط الأأشخاص التفتيش سواء كان تفتيش الأ من غرضالن إ

  . )1(الدليلن يستخرج منها هذا أو يمكن أتعد في ذاتها الدليل على الجريمة 
شياء هو وضع اليد عليها والمحافظة على محتوياتها لمصلحة التحقيق ويقصد بضبط الأ

  .وغالبا ما يكون نتيجة التفتيش
شياء يراها ضرورية لإظهار الحقيقة أجراء التفتيش في محل ويجد قاضي التحقيق إفعند  

تجيز تفتيش التي ج .إ.قمن  84 نص المادة حسب  انه يأمر بضبطها ويحرر بها محضر إف
و نتيجة أن يكون قد استعمل في ارتكاب الجريمة أشياء والمستندات وكل ما يحتمل وضبط الأ

  .اقترافها وبصفة عامة كل ما يفيد في كشف الحقيقة مع مراعاة قيود التفتيش بالنسبة للمكان
ة من و الوثائق المرسلأن يضبط المذكرات أوبناء على ذلك لا يمكن لقاضي التحقيق  
لا بحضور النقيب إحد المحامين أشياء من داخل مكتب ألى محاميه ولا يجوز له حجز إالمتهم 

ن المستندات الموجودة في مكتب المحامي متعلقة بأسرار الدفاع أو من يمثله لأنه يفترض أ
و ألا بحضور المتهم إحصائها ولا يجوز فتحها إوتوضع المضبوطات في حرز مختوم بعد 

   .لى ذلك قانونا ما لم يتعمدوا الغيابإشياء بعد دعوتهم ضبطت عنده هذه الأ محاميه ومن
و الكبير ربطت به ورقة تحمل البيانات أذا كان الشيء المضبوط من الحجم المتوسط إ و 

  .المتعلقة بنوعه واسم صاحبه ورقم ملف القضية
و ذات قيمة مالية ولم يكن من الضروري أ أوراق تجاريةو أ ذا كانت المضبوطات نقوداَ إ و  

ن يأذن للكاتب بإيداعها بالخزينة أالاحتفاظ بها لإظهار الحقيقة فانه يجوز لقاضي التحقيق 
  .  )2(العامة
  معاينتهللى مكان الواقعة إالانتقال : ثالثا

جراءات لى معرفة الحقيقة ومن الإإجراءات اللازمة للوصول جميع الإ اتخاذخول القانون 
لى مكان الجريمة للاطلاع بنفسه على موقعه إلانتقال االمهمة التي يجوز للمحقق استعمالها 

  .)3(ثار المادية التي خلفتها الجنايةومميزاته والآ
                                                           

 .148 ، صالمرجع السابق علاقة النيابة العامة بالضبطية القضائية، طاهر حسين، )1(

 .152المرجع السابق، ص جيلالي بغدادي،  )2(

 .149 ، صالمرجع نفسه )3(
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ماكن وقوع ألى إيجوز لقاضي التحقيق الانتقال "ج بقولها .إ.من ق 79وتنص المادة 
و للقيام بتفتيشها ويخطر بذلك وكيل الجمهورية الذي له أالجرائم لإجراء جميع المعاينات اللازمة 

الحق في مرافقته ويستعين قاضي التحقيق دائما بكاتب التحقيق ويحرر محضرا بما يقوم به من 
  . )1("جراءاتإ

ن يخبر وكيل الجمهورية الذي له الحق في مرافقته ويكون أوفي هذه الحالة ينبغي عليه 
لإجراء  ماكن ليس شرطاَ إلى الأ الانتقالن أكاتبه غير قاضي التحقيق دائما مصحوبا ب

 .  )2(ن تتم في مكتب قاضي التحقيقأالمعاينات المادية فمن الجائز 

لى إن ينتقل ألابد للمحقق  وبصفة عامة في الجرائم الخطيرة في مواد الجنايات عملياَ 
ومحتوياته وما يتصل به وصافه أمكان وقوع الحادث في اقرب وقت ممكن حتى يتعرف على 

ن تحديد المكان والزمان ، لأآو عن كيفية تنفيذ الجريمةثار قد تفصح عن الجاني آمن ماديات و 
 ذا كان المتهم صادقاَ إالمرتكب فيه الجريمة تحديدا دقيقا تمكن قاضي التحقيق استخلاص ما 

  .و النفيأثبات م غيره من شهود الإأقواله سواء كان هو المجني عليه نفسه أفي 
ة حقيقية لكل ما ن تعطي صور أالهدف الرئيسي من المعاينة تعبيرها عن الواقع و إن  

جراءان اختياريان لا إعادة تمثيلها إلى مكان وقوع الجناية و إن الانتقال أ، غير يتصل بالجريمة
قرار صادر يوم "كمة العليا حمام المأينبغي التمسك بعدم القيام بهما لأول مرة 

  .)3("604003ولى في الطعن رقم من الغرفة الجنائية الأ20/12/1988
 اختصاصهن مجال تنقل قاضي التحقيق غير محصور في دائرة أليه إشارة وما يمكن الإ

لوكيل الجمهورية  ن يخطر مقدماَ أدوائر اختصاص المحاكم المجاورة على  يضاَ أبل يمتد ليشمل 
 80لى انتقاله م إسباب التي دعت محضره عن الألى دائرتها وينوه في إبالمحكمة التي سينتقل 

ننا نسجل في هذا أينة الميدانية الفورية لإثبات الجريمة غير اولا بديل عن المع ،ج.ا.قمن 
ما يبرح قضاة  المجال غياب شبه كلي لقضاة التحقيق في الجزائر عن ميدان الجريمة فنادراَ 

لهما مادي وهو عدم توافر وسائل النقل و ألى سببين رئيسين إالتحقيق مكاتبهم ويرجع ذلك 

                                                           

 يالمؤرخ ف 01/08أدخلت عليه بموجب القانون رقم  يقانون الإجراءات الجزائية منقح وفق التعديلات التدلاندة، يوسف  )1(
 .56، ص2005 دط، ، الجزائر،للطباعة والنشر والتوزيع ، دار هومةومزود بالاجتهادات القضائية 2001يونيو  26

 .82أحسن بوسقيعة، المرجع السابق، ص  )2(

.150جيلالي بغدادي، المرجع السابق، ص  )3(  
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نه مهما كانت أهمية وجدية هذه أوثانيهما عملي وهو تدفق الملفات على مكاتب التحقيق غير 
  .الجرائمالمبررات فإنها تهون أمام 

للمتهم والطرف المدني ولمحاميهما  20/12/2006المؤرخ في  22-06أجاز القانون 
ويتعين على  ،)1(ج.إ.من ق مكرر 69 ادةمالإجراء معاينة تقديم طلب لقاضي التحقيق من اجل 

   حسب نص المادةقاضي التحقيق في حالة رفض الطلب إصدار أمر مسبب يجوز استئنافه 
  . )2(ج.إ.من ق 172

  الاختصاصات السماعية : الفرع الثالث
يقوم قاضى التحقيق  التيعملية التحقيق  فيتعتبر الاختصاصات السماعية مهمة 

  العدالة وهى إليهاتسعى  التيالوصول إلى الحقيقة  فيبصفتها مختص بهذا الشأن لانها تفيد 
  سماع الطرف المدني: أولاً 

من  72ما بشكوى مصحوبة بادعاء مدني وفقا لنص م إيظهر الطرف المدني في الدعوى 
خير الأ ان يتصل هذأمام قاضي التحقيق بعد أفي الخصومة  متدخلاَ  ما طرفاَ إ و  ،ج.ا.ق

 .  )3(بالطلب الافتتاحي من طرف وكيل الجمهورية

ن يطلب من أأي مرحلة من مراحل التحقيق  و محاميه فيأكما يجوز للطرف المدني 
  )4(.جراء معاينة لإظهار الحقيقةإو أو سماع شاهد أتصريحاته  يالتحقيق تلق يقاض

جراء مواجهة إو ألا يجوز له سماع الطرف المدني  ،ج.إ.من ق 105وحسب نص المادة 
ما لم يتنازل صراحة عن ذلك،  و بعد دعوته قانوناَ ألا بحضور محاميه إبينه وبين المتهم 

و أقل قبل السماع ساعة على الأ )24(خلالويجب وضع ملف الدعوى تحت تصرف محاميه 
  .)5(قيق والكاتب والطرف المدنيقاضى التح موقع من طرف المواجهة ويتم سماعه في محضر 

  
  

                                                           

.10، ص ، المرجع السابق22- 06قانون رقم  )1(  

.83-82ص  أحسن بوسقيعة، المرجع السابق، ص )2(  

243ص، المرجع السابقالإجراءات الجزائية في التشريع الجزائري والمقارن،  عبد الرحمان خلفي، )3(  

. 103، المرجع السابق، صفي النظام القضائي الجزائري التحقيق يمحمد حزيط، قاض )4(  

.244السابق، ص المرجع الإجراءات الجزائية في التشريع الجزائري والمقارن، عبد الرحمان خلفي،  )5(  
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  سماع الشهود: ثانياَ 
ف الدعوى الجنائية اطر أو يطلب من غير أالتحقيق  يقاض عن يسمأيقصد بسماع الشهود 

خبار تتعلق بالجريمة موضوع  التحقيق ولا يخفى ما للشهادة أدلاء بما لديهم من معلومات و الإ
دانة، وليس ثمة ما يمنع من الاستماع لشهادة سائر دلة البراءة والإأمن قيمة كدليل محتمل من 

   .)1(صدقائهأو أقارب المتهم أشخاص، بمن فيهم  الأ
ن المشرع من ألا إ جراءات الجزائيةالإ والمقصود بالشهود لم يرد بشكل واضح في قانون

التحقيق من سماع  يقاض كل شخص يري"يقصد بالشاهد  ج.إ.قمن  1-88المادة خلال نص 
ن تكون أن يكون شاهد عيان، بل يكفى أشهادته فائدة لإظهار الحقيقة ولا يشترط فيه القانون 

  ."شهادته مفيدة لإظهار الحقيقة
يريد سماع شهادته وكذا كيفية  يمة سماع الشخص الذءولقاضي التحقيق وحده تقدير ملا

  .استدعائه لديه
 و بالطريق الإداريأو بواسطة رسالة موصى عليها أالقوة العمومية ما بإيكون الاستدعاء و 

وهذا ما نصت  طواعية سماعهم الحضورالمطلوب  يمكن للأشخاصكما  ،بواسطة البلدية مثلا
  .)2(ج.إ.قمن  88/2المادة عليه 

ن كان ذلك إاليمين القانونية  ين يحضر ويؤدأتم استدعاؤه  يويتعين على الشاهد الذ
ذا تخلف إف ج،.إ.قمن  89 المادةمام المحقق و هذا ما نصت عليه أبشهادته  ين يدلأو  لازماَ 

ن يأمر بناء أالتحقيق  يلقاض يجوز مقبولاَ  ن يقدم عذراَ أوبدون  ستدعائهاعن الحضور رغم 
ن يحكم عليه بالغرامة أو وبواسطة القوة العمومية ـ على طلب وكيل الجمهورية باستحضاره جبراَ 

عن حلف  هعامتناو  هر و حضفي حالة ويتعرض الشاهد لنفس العقوبة  ،دج 2000لى إ 200من 
الطعن فيه بأي طريق مر ولا يجوز أشكل  دلاء بشهادته ويقع الحكم بالغرامة فيو الإأاليمين 

 نتقلأذا تعذر على الشاهد الحضور إما أ، ج.ا.ق من 97 المادة طبقا لنص من طرق الطعن

                                                           

 المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع،، أصول الإجراءات الجزائية في التشريع والقضاء والفقهسليمان عبد المنعم،  )1(
 .546ص ، 1999 ،2ط ،بيروت

  .77-76ص  أحسن بوسقيعة، المرجع السابق، ص )2(
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 المادةنابة قضائية وهذا نصت عليه إو اتخذ لهذا الغرض أالتحقيق لسماع شهادته  يقاض ليهإ
  .)1(ج.إ.ق من 89

و أذا كانت هناك قرابة إذكر الاسم واللقب والعمر وعما ن يألا بد دلاء بالشهادة وقبل الإ
  .)2(هليةالأ اً قداذا كان فإذا كان ملحق بخدمتهم وعما إو عما أحد الخصوم نسب لأ

تكلم بغير أن أاقسم باالله العظيم "بالصيغة التالية  برفع يده اليمنى شاهد اليمينالويؤدى 
  .)3("قول كل الحق ولاشى غير الحقأن أخوف و  حقد ولا

سنة والمحكوم عليه  16من العمر  لم يبلغ ير الذالقاصكل من  من الشهادة ويعفى
  .صهارهأه و تخو إ وفروعه و صوله أبالحرمان من الحقوق الوطنية وزوج المتهم و 

ن يحلف أ استدعت الضرورة ذلك على ذا إن يستعين بمترجم أويجوز لقاضى التحقيق 
  :تيةفانه يحلف بالصيغة الآدى اليمين أن أذا لم يكن المترجم قد سبق له إ ،)4(خير اليمينهذا الأ
شخاص دل بين الأاو تتبأقوال التي تلفظ ترجم بإخلاص الأأتعهد بأن أاقسم باالله العظيم و "

  .)5("معبرة بلغات مختلفة
لم يكن  جابة عليها بالكتابة ماسئلة ووقعت الإوضعت الأ بكماَ أ أو صماَ أكان الشاهد  وإذا

حسب نص المادة  على التحدث معه قادراً  التحقيق من تلقاء نفسه مترجماً  ييجهلها فيندب قاض
  .ج.إ.ق من 92

التحقيق وبحضور كاتبه وذلك بصورة فردية وبدون  يمام قاضأالشهود شهاداتهم  ييؤدو 
  .)6(ج.إ.قمن  90 المادةحسب نص  حضور المتهم ويحرر بأقوالهم محضر

شاركتهم مب ين يجر أجه متهم بشاهد وله او يو أن يواجه الشهود ببعضهم أ يويجوز للقاض
 .)1(ج.إ.ق 96 المادةحسب بالحقيقة  ظهاراَ إو عمل التجارب الخاصة أتمثيل الجريمة  يف

                                                           

 .148جيلالي بغدادي، المرجع السابق، ص  )1(

.93 ص ،دون سنة دط، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر،، الموجز في الإجراءات الجزائية الجزائرينظير فرج مينا،  )2(  

ومدعم بأحدث  2006ديسمبر  20مؤرخ فى  22- 06معدل بالقانون رقم  - ، قانون الإجراءات الجزائيةمخلوفبلخضر  )3(
.68، ص2008 دط، الجزائر، -عين مليلة ،للطباعة والنشر والتوزيع ، دار الهدىالاجتهادات القضائية  

149جيلالي بغدادي، المرجع السابق، ص  )4(  

 .61-60ص  ص المرجع السابق،يوسف دلاندة،  )5(

 دون سنة،دط،  المطبوعات الجامعية، الجزائر،، ديوان شرح قانون الإجراءات الجزائية الجزائريمحمد نجم،  يمحمد صبح )6(
 .65ص 
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كل  التحقيق وكاتب الضبط والشهود والمترجم على يوعند الاقتضاء يوقع كل من قاض
  .)2(ج.إ.ق 94 المادةصفحة من المحضر حسب نص 

   توكيلية ختصاصاتا: الفرع الرابع
هنا  الخاصة بالتحقيق فيلجأ الإجراءاتقد يتعذر على قاضى التحقيق القيام شخصيا ببعض 

  القضائية والخبرة القضائية لإنابةاالقاضي إلى 
  نابة القضائيةالإ : ولاً أ

بواسطته يكلف قاضى التحقيق سلطات معينة  يجراء الذالإ"يقصد بالإنابة القضائية 
  .)3("لا يستطيع القيام بها بنفسه وألا يرد  جراءات التحقيق التيإبالقيام ببعض 

 تسهيلاَ و لا انه إالتحقيق بنفسه،  يجراءات التحقيق يقوم بها قاضإن أالقاعدة العامة هي 
و أن يندب أحد القضاة أالتحقيق  يباح المشرع لقاضأسراع فيها التحقيق والإ يقاض لأعمال
نابة القضائية لا تكون ن الإأعنه، غير  بط القضائي للقيام بإجراء معين بدلاَ ضال مأموري

  .)4(عدة شروطلا بتوافر إثارها القانونية آولا تحدث صحيحة 
على البيانات التي  ج.إ.قمن  141من المادة  7 والفقرة 138من المادة  2نصت الفقرة 
التحقيق  ينابة مؤرخة وممضاة وتحمل ختم قاضنابة القضائية بأن تكون الإيتعين توفرها في الإ

نما إ المنتدب و  مأسلا يذكر فيها  أنيصدرها، فلا تكون شفويا ولا بالهاتف، كما يجب  يالذ
ن يذكر فيها نوع أنابة بجميع الوثائق الضرورية لتنفيذ المهمة، و ن ترفق الإأو  صفته فقط،

  .شخاص المتابعينالجريمة موضوع المتابعة والأ
نابة من طرف ضابط الشرطة القضائية، حيث يتعين على كما يجب تحديد مهلة انجاز الإ

من  أيام 8حرر في مهلة  يالتحقيق بالمحضر الذ يخير في كل الحالات، موافاة قاضهذا الأ
  .)5(ذا لم يحدد له اجل تنفيذهاإنابة نجاز هذه الإإ

                                                                                                                                                                                           

 .94نظير فرج مينا، المرجع السابق، ص  )1(

 .149جيلالي بغدادي، المرجع السابق، ص  )2(

 .103المرجع السابق، صأحسن بوسقيعة،  )3(

 .156جيلالي بغدادي، المرجع السابق، ص  )4(

، 2014، 9ط، دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر، يقانون الإجراءات الجزائية الجزائر  يمحمد حزيط، مذكرات ف )5(
 .177-176ص  ص
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يجوز لقاضى  يعلى الأشخاص الذ ج.إ.من ق 138ولى من المادة نصت الفقرة الأ
  :وهم نابتهمإالتحقيق 
قضاة الحكم وضباط الشرطة القضائية العاملون بالمحكمة التي يوجد بدائرة  -

مر على ضباط الشرطة يقتصر في واقع الأ نتدابالان أغير ، التحقيق يقاض ختصاصهاا
باط الشرطة القضائية ض و للدرك الوطني دون باقيأمن الوطني القضائية التابعين لمديرية الأ

  .)1(ياتمثل رؤساء البلد
ينتدب أي قاضى من قضاة : خارج دائرة اختصاص المحكمة التي يمارس وظيفته بها -

التحقيق  يكمة من المحاكم المتواجدة بالتراب الوطني، ويجوز لقاضالتحقيق العاملين بأي مح
لى أي ضابط من ضباط الشرطة القضائية إنابة القضائية ن يوكل مهمة تنفيذ الإأالمنتدب 

  .)2(نابةطار ما يسمى التفويض بعد الإإالعاملين في دائرة اختصاصه، وذلك في 
ذا إيتأكد من اختصاصه المحلى والنوعي، ف نأنابة القضائية على المكلف بتنفيذ الإ ينبغي

  .سباب الردألى القاضي المنيب مع ذكر إله عدم اختصاصه جاز له ردها  اتضح
نابة بنفسه غير انه يجوز له تكليف غيره من ضباط ن يقوم المنتدب بتنفيذ الإأصل الأ

  .الشرطة القضائية بتنفيذها تحت مسؤوليته
 نابة القضائيةالتحقيق ضمن حدود الإ يمخولة لقاضالمنتدب يتمتع بكامل السلطات الو 
  .)3( ج.إ.قمن  139المادة حسب 

ثناء ألسماع شهادته  يستدعأعلى كل شاهد  ينبغي ج.إ.قمن  1/ 140المادة لنص  وفقاَ 
 ج.إ.من ق 93/2نابة قضائية الحضور وحلف اليمين المنصوص عليها في المادة إتنفيذ 

 .)4(دلاء بشهادتهوالإ

لى إنتدب اللجوء مشاهد بأحد هذه الالتزامات فلا يملك الالخل أ إذا في حالة نهأغير 
ج .ا.قمن  97تسليط العقوبات المقررة في المادة برية لإجباره على الحضور ولا هالوسائل الق

ن يجبر الشاهد على أيسوغ له  يالتحقيق المنيب الذ يخبار قاضإعليه، وكل ما في وسعه هو 

                                                           

 .104أحسن بوسقيعة، المرجع السابق، ص  )1(

 .127، المرجع السابق، صفي النظام القضائي الجزائري التحقيق يمحمد حزيط، قاض )2(

 .107 -106ص  صأحسن بوسقيعة، المرجع السابق،  )3(

 .158جيلالي بغدادي، المرجع السابق، ص  )4(
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 ج.إ.من ق 97ن يطبق عليه العقوبات المقررة في المادة أوة العمومية و الحضور بواسطة الق
  .ج.إ.من ق 2 فقرة140المادة  حسب وهذا

أمامه وامر قسرية لإجبار شاهد على الحضور أصدار إذا كان القانون لا يجيز للمنتدب إ و 
نابة تنفيذ الإ ةضرور دعت ذا إتسمح لضابط الشرطة القضائية  ،ج.ا.قمن  141ن المادة فإ

ساعة قابلة للتجديد بأمر من  48شخص تحت مراقبته لمدة اللى حجز إالقضائية، اللجوء 
  .القاضي المنيب

 جلاً أذا لم يحدد إ نابة القضائية، و ذ فيها الإتنف المهلة التي القاضي المنيب يحدد مبدئياَ و 
  .المتخذة جراءاتالإ نتهاءلايام التالية أ )08(ليه المحاضر خلال الثمانيةإلذلك ترسل 

جراءات المنجزة التحقيق مراجعة الإ ينابة القضائية يتعين على قاضوبمجرد تلقيه نتائج الإ
  .)1(ير كافيةغ وأجراءات المنجزة ناقصة ن الإأ ىذا رأإكما يجوز له معاودتها 

  الخبرة القضائية: ثانيا
 يالمختص ف يهو كل شخص ذو كفاءة عالية في اختصاص معين، كالكيميائ"الخبير 

  .)2("الخ.. العقاريالخبير  أوأو الطبيب  التحليلات المطلوبة للبحث عن السموم مثلا
التحقيق لتقدير المسائل الفنية  يعبارة عن استشارة فنية يستعين بها قاض هي" أما الخبرة

دارية علمية لا تتوافر لدى قاضى التحقيق بحكم إو ألى معرفة فنية إالتي تحتاج تقديرها 
  .)3("كوينهت

فكل المسائل التقنية ذات الطابع  للخبرة، اته قد يكون لوحده مجالاَ معين بذلا يوجد ميدان 
لى إالوصول بهدف  جلاء حقيقتها،لإبالخبراء  ستعانةالالى إالفني قد تجعل القضاء يلجأ 

   .)4(التحقيق فيها يالتي يجر الغموض الكشف عن 
خبير  ن يأمر بندبأالتحقيق  ينه بإمكان قاضفإ ،ج.إ.قمن  147لنص المادة  طبقاَ و 
رأي  ستطلاعاتعده المجالس القضائية بعد  يمن الجدول الذ اختيارهكثر، حيث يتم أو أواحد 

                                                           

 .107أحسن بوسقيعة، المرجع السابق، ص  )1(

 .180المرجع السابق، ص  ،يقانون الإجراءات الجزائية الجزائر  يمذكرات ف حزيط،محمد  )2(

 .106أحسن بوسقيعة، المرجع السابق، ص  )3(

 .181المرجع السابق، ص  ،يقانون الإجراءات الجزائية الجزائر  يمذكرات ف محمد حزيط، )4(
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بصفة استثنائية وبأمر مسبب،  لا انه يجوز لهإ، ج.إ.من ق 144 المادةحسب  النيابة العامة
  .ج.إ.من ق 145 المادة نص حسب تعيين خبير غير مقيد بالجدول المذكور

 يلكفاءته للنظر في المسألة الفنية المطروحة عليه، ويحدد قاض يختار الخبير اعتباراَ كما 
  .)1( ج.إ.من ق 146 المادة حسب مر ندبه مهمة الخبيرأالتحقيق في 
مباشرة  ن يحلف الخبير اليمين القانونية قبل الشروع فيأالتحقيق  يعلى قاض يتعين

اقسم باالله العظيم "صيغة اليمين كالتاليتتمثل  بعد تقييده بقائمة الخبراء الرسمية و وذلك ،مهمته
رأيي بكل نزاهة  يبدأن أخلاص و إعلى خير وجه وبكل مهمتي كخبير قوم بأداء أن أ
  .)2("ستقلالاو 

يختار من خارج  يالخبير الذ يالجدول ويؤد يف هذا القسم لا يجدد ما دام الخبير مقيداَ و 
المعين من  يقاضالو أالتحقيق  يمام قاضأالجدول قبل مباشرة مهمته اليمين السابق بيانها 

  .)3(الجهة القضائية
يحدد له مهمته و  ج،.إ.من ق 148 المادةحسب  بندب خبير مراَ أالتحقيق  ييتخذ قاض

فعلى المحقق  ،ج.إ.من ق 146 المادةحسب نص   النقاط الفنية بدقة ووضوح ويحصرها في
ن يقدم أي يجب الأجل الذ ومن الخبير  الرأي فيها ستطلاعاالتي يطلب  دقةالب سئلتهأيد حدت

  .)4( فيه الخبير تقريره
قصد  شرعياً  التحقيق طبيباً  يما يندب قاض ، غالباَ يمة قتلبجر  تعلقت الجريمة مثلاَ  ذاإف

حالة الوفاة نتيجة القتل بالسم يطلب من الخبير  يلتحديد سبب الوفاة، وف ىتشريح جثة المتوف
  .)5(تناوله الضحية يو الشراب الذأيد نوع الطعام دتح

مر تمديد هذه المدة الأاقتضى ذا إ المدة المحددة له، و  يمهمته ف ين ينهأالخبير على 
شمل عادة يو ن يوقعه، أنهاء عمله يقدم الخبير تقريره بعد إضافية، وبعد إعطاه القاضي مدة أ

ول يبين فيه أالخبير وصفته والمهمة المطلوبة منه وقسم  سمأالتقرير على مقدمة تحتوى على 
                                                           

 .109 -108ص  أحسن بوسقيعة، المرجع السابق، ص )1(

 .154جيلالي بغدادي، المرجع السابق، ص  )2(

والتوزيع، عين مليلة  ، دار الهدى للطباعة والنشروتطبيقاً  قانون الإجراءات الجزائية نصاً  صقر،احمد لعور ونبيل  )3(
 .91، ص 2007دط،  الجزائر،

 .155جيلالي بغدادي، المرجع السابق، ص  )4(

 .184-183ص  المرجع السابق، ص ي،قانون الإجراءات الجزائية الجزائر  يمذكرات ف محمد حزيط، )5(
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و تشريح في نطاق عمله أوكشف  ستجواباو جراءات التي قام بها الخبير من معاينة وتحليل الإ
نما هو دليل إ و شبه حكم و أ يتضمن نتائج الخبرة، ولا يعتبر تقرير الخبير حكماَ  يوقسم ثان
  .)1(انه يخضع لتقدير القاضي غيرثبات له قوة ثبوتية دلة الإأكسائر 

  الأوامر إصداراختصاصات قاضي التحقيق في : المطلب الثاني
إصدار ات الجزائية قاضى التحقيق بسلطة لقد خص المشرع الجزائري في قانون الإجراء

  .بالتحقيق نفسه أوالتي تختلف حسب مراحل التحقيق وتتعلق بالمتهم  الأوامر
  وامره بشأن المتهمأ: ولالفرع الأ 

الاحتياطية تضمن مثول  الإجراءاتلقاضي التحقيق بعض  الجزائريقد خول المشرع 
  المتهم أمامه عند الطلب

  الأمر بالإحضار : ولاً أ
و ذلك الأمر لذي ه"الإحضار و ن أمر الضبط إف ج.إ.من ق 110لمادة ا لنص طبقاَ 

  .)2("مثوله أمامه على الفورو المتهم  قتيادلالى القوة العمومية إالتحقيق  ييصدره قاض
هو الحضور الطوعي من المتهم أمام قاضي  :وهو أمر يتضمن فرضين، الفرض الأول

  .)3(بواسطة القوة العمومية قسراً ضار عنوة أو حإ: والفرض الثاني ،التحقيق
التحقيق، فهو أحد  يو ضمان مثول المتهم أمام قاضهلإحضار امن أمر  الهدف
 .)4(البحث عن الحقيقة تسهيل بغرضليه هذا الأخير إحقيق الذي يلجأ تإجراءات ال

  :حضار بخصوصالإ) مذكرة( مرألى إالتحقيق بإمكانه اللجوء  يوقاض
  .حقق فيها جناية أو جنحة أو مخالفةيُ ية جريمة أ -
  .م لاأأي شخص سواء كان له موطن معروف _ 
 .)5(يولي العناية اللازمة لأوامر قاضي التحقيق كل شخص يحتمل هروبه أولاَ _ 

                                                           

 .156بغدادي، المرجع السابق، ص جيلالي  )1(

 .194المرجع السابق، ص  ي،قانون الإجراءات الجزائية الجزائر  يمذكرات ف محمد حزيط، )2(

 .454-453ص  صوهايبية، المرجع السابق، اعبد االله  )3(

 .262، المرجع السابق، ص يرة فوز ماع )4(

 .المرجع نفسه، الصفحة نفسها )5(
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 1رةفق 97لمادة ابموجب  نهألا إ، حضار ضد الشاهدلإر أمر بالضبط واصداإالتالي لا يجوز وب
قوة بواسطة المر بالحضور أدر يجوز لقاضي التحقيق أن يص ج.إ.من ق 2فقرة  38المادة  و

حضار أمر الضبط والإختلف عن يوهو  ،مامهأضد الشاهد الممتنع عن الحضور  العمومية
  .ضد المتهم طفق هيصدر ي الذ

 سمهأو فة القاضي الذي أصدره صحضار هوية المتهم و أمر الضبط والإ يشمليجب أن 
الفعل المرتكب منه ويوقع  لى المتهم والنص القانوني الذي يعاقب علىإوالتهمة المنسوبة 

موطن الشخص بحسب لى الشرطة أو الدرك الوطني إعليه ختم قاضي التحقيق ويرسل  عويوض
  .)1(ير عليه من وكيل الجمهوريةشالمطلوب بعد التأ

لى إأمر من أوامر قاضي التحقيق قبل تبليغه قانونا  أي تنفيذ لا يجوزعامة القاعدة ال
  .بالحريات الأساسية للأفرادالماسة ذا كان من الأوامر إالمعني لاسيما 

لى وكيل إ مرهذا الأ ، يحول حضارفبعدما يصدر قاضي التحقيق أمر بالضبط والإ
رساله بمعرفته إ ه و يعل رشيللتأقاضي التحقيق  ليها إ يالجمهورية لدى نفس المحكمة التي ينتم

العمومية الموجود في دائرة  ةالقو  من طرف ضابط أو عون الشرطة القضائية أو أحد أعوان
  .)2(هذا الأخير يقطن بدائرة اختصاص هذه المحكمة كانذا إاختصاص مسكن المعني 

ن احضار يقطن خارج دائرة اختصاص هذه المحكمة فبأمر الإ يأما في حالة كون المعن
 في دائرة اختصاصه مسكن الموجود لى وكيل الجمهورية إمر صل الأأ ل الجمهورية يرسليوك

 .)3(ليقوم الأخير بإرساله للتنفيذ بمعرفة المكلف بذلك ،المعني

ليه عن طريق المشرف على إمر لسبب أخر فيجوز تبليغ الأ ذا كان المتهم محبوساَ إأما 
هذا  ،ج.إ.من ق 111/1المادة حسب نص مر مؤسسة إعادة التربية الذي يقدم له نسخة من الأ

  .ةيفي الحالة العاد
جب في هذه يعلام و ع وسائل الإيإذاعة الأمر بجم فبإمكانهستعجال ما في حالة الاأ

 ية المتهم ورجل القضاء الذيهو  و بالأخص مرالألجوهرية لأصل االحالة تبليغ جميع البيانات 
لشرطة ضابط اطرف حضار المتهم لابد من سماع أقواله على الفور من إأصدر الأمر وعند 

                                                           

 .195-194ص  ، المرجع السابق، صيقانون الإجراءات الجزائية الجزائر  يمذكرات فمحمد حزيط،  )1(

 .262، المرجع السابق، ص يعمارة فوز  )2(

 .الصفحة نفسها ،المرجع نفسه )3(
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لى محافظ الشرطة أو قائد فرقة الدرك العاملان في إيرسل ذلك الأمر ن أ ،)1(لمكلفاالقضائية 
لى قاضي الأمر ومعه إعلى ذلك الأمر ثم يرسلانه  شيرمحل إقامة المتهم ويقوم هؤلاء بالتأ

  .)2(ج.إ.من ق 155حسب نص المادة  المحضر الخاص بإجراءات البحث السلبي عن المتهم
 لشخص المطلوبحضار يشرع في عملية البحث عن اتسليم المكلف بتنفيذ أمر الإ بمجرد

 )مذكرة(مرأوعند العثور عليه يقوم بالتأكد من هويته ويعرض عليه  في موطنه المبين في الأمر
  .)3(ثم يقوم المكلف بالتنفيذ بتحريره محضر عليه توقيع المعنىحضار ويسلمه نسخة منه ، الإ

  .وضعيات 3لى وكيل الجمهورية وفي هذه المرحلة نكون أمام إ ويقوم بتقديمه
  التحقيقضبط المعني في دائرة اختصاص قاضي  -أ

خير هذا الأ اختصاصالتحقيق وذلك عند ضبطه في دائرة  يمام قاضأ ييساق المعن
 ،ستجوابالاجراء إفورية  وجوبوبالرغم من  يقوم باستجوابه في الحال بمساعدة محاميه، يوالذ

دام أنه يجهل  الوقت وحتى  ما ،لإجرائهلا أنه مع ذلك قد تطرح مسألة جاهزية قاضي التحقيق إ
  .أمامه يه المعنياليوم الذي يقتاد ف

لمكلف اوأمام هذا العذر يقدم المعني أمام وكيل الجمهورية الذي يطلب من القاضي 
ستجواب يقوم با ، أنر من قضاة الحكم بالمحكمةخآبالتحقيق وفي حالة غيابه من أي قاضي 

 قتيادلاهو مجرد سند  بالإحضار ، مما يعني أن الأمرخلي سبيلهألا إ المعني في الحال و
  .)4(لى المؤسسة العقابيةإلاقتياد  لى المحكمة وليس سنداَ إبه  يالمعن

  التحقيق قاضيخارج دائرة اختصاص  يضبط المعن - ب
ن إ، فقيالمتهم خارج نطاق الدائرة الإقليمية لاختصاص قاضي التحق في حال وجود

فيستجوبه عن هويته، يتلقى  ل الجمهورية المختص إقليمياَ وكيمام أق يسا لحضوراالمأمور ب
 لى قاضي التحقيقإدلاء بأية أقوال، ثم يحيله ه بأنه حر بالتزام الصمت بعدم الإهأقواله، مع تنبي

                                                           

 .272- 271ص  ، ص2013دط،  دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر، ،اطر التحقيقعمر، أقادري  )1(

المؤرخ  155-66رقم  الأمريعدل ويتمم  1982فبراير سنة  13المؤرخ فى 03-82من القانون 115وفقا لما تقضي المادة  )2(
 .309، ص 1982 سنة فبراير 16في ، الصادرة 7ر، العدد.والمتضمن قانون الإجراءات الجزائية، ج 1966يونيو سنة  8في

   .264، المرجع السابق، ص يفوز عمارة  )3(

 .265، ص المرجع نفسه )4(
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الذي أمر بإحضاره  هضيالى قإ معارضة المتهم لإحالته ةوفى حالحضار، المصدر لأمر الإ
  .)1(لى مؤسسة إعادة التربيةإفيقتاد  حضهاتدو جدية تنفي التهمة  حججاً  مبدياً 

  حضارالعثور على المعني بأمر الضبط والإ ذرتع: ج
 وفقاً  ،أن ينتهي بالعثور على من صدر ضده اً الإحضار ليس شرطو بالضبط مر ن الأإ
حضار ذلك الأمر يقدم المأمور القضائي المكلف بتنفيذ أمر الإ ج.إ.من ق 115لمادة ا لنص

بمحضر  لى قاضي التحقيق مرفقاً إر عليه ويعيده شلى ضابط الشرطة أو رئيس فرقة الدرك ليؤ إ
  .ى التفتيش عن المتهمو عدم جد

بالضبط  مرصدار أمر بالكف عن البحث عن المتهم بعد تنفيذ الأإوفي كل الأحوال يجب 
حضار ضده أو بقيت الأبحاث ضده بدون جدوى قبل التصرف في الملف  بأحد أوامر والإ
  .)2(رف في التحقيقصالت

  الأمر بالقبض :  ثانيا
 قاضي التحقيق ههو ذلك الأمر الذي يصدر " ج.إ.قمن  1فقرة  199المادة  حسب نص

العقابية المنوه عليها بالأمر حيث لى المؤسسة إلى القوة العمومية للبحث عن المتهم وسوقه إ
 .)3("يجري تسليمه وحبسه

لقاضي التحقيق ز جاأأن المشرع  نستشفج .إ.من ق 119الفقرة الثانية من المادة  حسب
صدار أمر بالقبض ضد المتهم الهارب أو المقيم خارج إرأي وكيل الجمهورية  ستطلاعابعد 

عليها بالحبس أو بعقوبة أشد  قباجنحة معشكل يجرامي إإقليم الجمهورية والمتابع بفعل 
  .جسامة

نبغي توافرها يج مجموعة من الشروط .إ.من ق 119الفقرة الثانية من المادة  وتتضمن
جمال هذه الشروط إمكن يو  بض على المتهم،قدار أمر بالصإتمكن قاضي التحقيق من يحتى 

  :فيما يلي

                                                           

 .455المرجع السابق، ص وهايبية، إعبد االله  )1(

 .162السابق، ص ، المرجع في النظام القضائي الجزائري التحقيق يمحمد حزيط، قاض )2(

، ديوان المطبوعات الجامعية، الحبس الاحتياطي والمراقبة القضائية في التشريع الجزائري والمقارنخضر، بوكحيل الأ )3(
 .217ص  بدون سنة، دط، الجزائر،
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من العدالة أو الأشخاص المقيمين خارج إقليم  بض، من كان هارباَ قلأمر ال كون محلاً ي -
الجمهورية ولكن الواقع أثبت أن كثير من قضاة التحقيق يصدرون أوامر بالقبض ضد أشخاص 

 ينهم فأاستدعاؤهم حتى يحكم على يسبق  ولم متواجدين بانتظام بمحل سكناهم في الجزائر،
جراء ردعي كما لم إملية لم يقابلها أي ومع ذلك فان هذه الممارسات  الع حالة فرار من العدالة،

  .)1(جراء للطعن فيهاإينص القانون على أي 
ليه وصف جنحة معاقب عليها إقائع المنسوبة الو ضد من تشكل يكون بض قصدار أمر الإ

المقبوض عليه  طلاق سراحإومن ثم ففي حالة الخطأ في  التكييف يستوجب ، بالحبس أو جناية
ة للفصل في لمختصالى المحكمة إالته حإ و  بالقبض وذلك برفع اليد عليهمر بموجب الأ فوراَ 

   .موضوع الدعوى مباشرة
وهو ، لا بعد استطلاع رأي وكل الجمهوريةإ، صدار أمر القبضإلا يجوز لقاضي التحقيق _ 

   .)2(يداعحضار والإالذي لم يتطلبه المشرع في أمري الإ الشرط

تبليغ الأمر بالقبض يخضع لنفس الأوضاع ف ج.إ.من ق 110،111 المادتيننص حسب 
المفعول في  نافذوكبقية الأوامر الأخرى يكون الأمر بالقبض ، بالإحضار التي يبلغ بها الأمر

ولكي يحقق  ،ج.إ.ق من 3فقرة  109 وذلك حسب نص المادة نحاء الأراضي الجزائريةأجميع 
  .ن ينشر على نطاق واسعأغرضه لابد 
من هذا  رسال نسخة إصليتين، بحيث يتم أبالقبض في نسختين  الأمر صدارإويتم 

 رخطالإوفى حالة الاقتضاء التقدم بطلب  من الوطنيلى مديرية الأإة خلى الدرك ونسإالأصل 
  .يتعلق الأمر بالبحث على متهم على الصعيد الدولي البوليس الدولي عندما

ئرة اختصاصه داالجمهورية الكائن بل يلى وكإرسال نسخة من أمر القبض إ يجوزكما 
والقاضي المكلف  الضبط كل من كاتب رخطاإبأمر القبض، حتى يتولى  يالمعن محل ميلاد

 التحقيق  يالتي يعمل بدائرة اختصاصها، وذلك بغرض تزويد قاض بمصلحة السوابق القضائية
و للحصول أ المحكمةكاتب لِ لنسبة الموصلة لتنفيذ الأمر با بالإيضاحاتمصدر الأمر بالقبض 

                                                           

 .268، المرجع السابق، ص يعمارة فوز  )1(

 .269، ص المرجع نفسه )2(
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( ق القضائية بالنسبة للثانيبصحيفة السوا من 2رقم  القسيمةو أ 3 رقم القسيمة على نسخة من
  .)1(ج.إ.من ق 637 ادةموذلك حسب نص ال) حة السوابق القضائيةالقاضي المكلف بمصل

صدار أمر إلقاضي التحقيق  نوبدونها لا يمكمعلومة  المتهم تكون هوية نألا بد 
و تاريخ ميلاده غير أسماء والديه أو غير كاملة كأن تكون أن لم تكن معلومة إ، فبالقبض

نابة القضائية للكشف عن هوية المتهم الإلى إالتحقيق حينئذ اللجوء  يمعلومة يتعين على قاض
لى القوة العمومية أي إمر مر بالقبض ولدى وصول هذا الأيصدر الأ اليهاالكاملة وبعد توصله 

ه المبين بالأمر موطن ييقوم المكلف بتنفيذه بالبحث عن المتهم ف ،)2(الشرطة والدرك الوطني
 ممعه عادة القوة الكافية للقبض عليه وعد ويكونلى المؤسسة العقابية المعنية، لضبطه واقتياده إ

  .)3(العدالة ةتركه يفلت من قبض
  :حالتين عند تنفيذ الأمر بالقبض نكون هنا أمام

لمؤسسة ا ىلإساق المتهم يالقبض على المتهم داخل دائرة اختصاص قاضي التحقيق ف_ 
لى رئيس إسماع أقواله في مصالح الشرطة أو مركز الدرك ثم تسليم المتهم  دبع العقابية فوراَ 

  .ساعة 48تص باستجواب المتهم خلال لعقابية وبعدها  يقوم قاضي التحقيق المخاالمؤسسة 
لى وكيل إ م خارج دائرة اختصاص قاضي التحقيق وهنا يساق المتهمالقبض على المته_ 

دلاء قواله بعد تنبيهه بأنه حر في عدم الإأالجمهورية التابع له مكان القبض كي يتلقى منه 
التحقيق الذي  يلجمهورية قاضامحضره، ثم يخطر وكيل  فيعن ذلك التنبيه  بأقواله وينوه
يمكن لوكيل الجمهورية أن  ذلك ذا تعذرإبإلقاء القبض حيث يطلب نقل المتهم ف اصدر أمراَ 

  .)4( ج.إ.ق من 4فقرة  121المادة وذلك حسب نص مر يعرض الموضوع على قاضي الأ
للمكلف بتنفيذ  أنه لا يجوز  ج.إ.قمن  122المادة ما يمكن ملاحظته من خلال نص 

قوة ترافقه ن ألمكلف بالتنفيذ ول ،مساء 8صباحا وبعد  5سكن المتهم قبل يدخل ممر القبض أن أ
لما  متثالبالازم هذه القوة تتلحيث  ،من سلطة القانونتحول دون إمكانية فرار المتهم كافية 

                                                           

 .270 -269ص  ، صعمارة فوزي، المرجع السابق )1(

 .163، المرجع السابق، ص يقانون الإجراءات الجزائية الجزائر  يمذكرات فمحمد حزيط،  )2(

 .المرجع نفسه، الصفحة نفسها )3(

 .275 -274ص  عمر، المرجع السابق، صأقادري  )4(



سلطات قاضي التحقيق في الإجراءات الجزائية          :                       الفصل الأول  
 

44 

 

فيه تنفيذ أمر يتعين للمكان الذي  حيث تأخذ من أقرب محل، ضمنه أمر القبض من طلباتت
  .القبض
لمتهم يتم تبليغ الأمر عن طريق تعليقه في المكان االقبض على في حال عدم جدوى و 

لى إللأمر محضر إجراءات سلبية ويعيده  المنفذ خر محل لسكن المتهم ويحررآالموجود فيه 
  .)1(قاضي الأمر

  :يتميز الأمر بالقبض كإجراء من إجراءات التحقيق بالمميزات التالية
ص له محل إقامة معروف متواجد به خصدار الأمر بالقبض ضد شإ من المستبعد نظرياَ  -

  .يغادر أرض الوطن للإقامة بالخارجباستمرار ولم 
لحال لو كان اعكس  مما يبقيه قائماَ  ،عينملأمر بالقبض بأجل االمشرع تنفيذ  يحددلم  -

  .ه تتطلب تجديدهيلإبحيث بحلوله يصبح غير لازم ومن ثم الحاجة  بأجل،مقيدا َ 
  .واسعينبغي نشره على نطاق  غرضه،لكي يحقق الأمر بالقبض  -
  .مر بالقبض الوضع بالمؤسسة العقابية يترتب على الأ -
مر بالقبض الوضع ، ففي الأسالحب يلوضع فايسبق  ستجوابالاذا كانت القاعدة أن إ -
مر  بهروبه بهذا الأ يأن المعن عتبارا ىين يسمح بالحبس قبل أن يتم الاستجواب علأ، ختلفا

 .)2(لاستثنائيةاوضع نفسه في هذه الوضعية 

وبالنظر لهذه الطبيعة المزدوجة  وحبس،واحد مذكرة بحث  نأبالقبض يمثل في  الأمر -
  .الجمهوريةاستطلاع مسبق لرأي وكيل  إصداره،ضى المشرع قبل تاق
اختصاص قاضي ارج دائرة خعند ضبط لمعني به  الإلزاميبالقبض يميز بالطابع  الأمر -

 مامأبه في هذه الحالة الاعتراض على تحويله  يمر به، فهو لا يعطي الحق للمعنالأ قالتحقي
  .القاضي الأخير هذا
ذا أراد قاضي التحقيق وضع شخص إ، وعليه لاستجوابا بإجراء همر بالقبض أثار الأذ فنيست -

  .داعيإصدار مذكرة إلمؤقت عليه افي الحبس 

                                                           

 .275، ص عمر، المرجع السابقأقادري  )1(

 .273، المرجع السابق، ص يعمارة فوز  )2(
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ي حالة عدم العثور على قوته التنفيذية ف مر بالقبض محافظاَ ذلك يبقى الأ منعلى العكس  -
مر بجناية ذا تعلق الأإمن غرفة الاتهام  لى حين صدور قرار جديدإ، وذلك على المعني به

  .ج.إ.من ق 166 وذلك حسب نص المادة
 بعد حتىعلى قوته التنفيذية  مر يبقى كذلك محافظاَ ن هذا الأإمر بجنحة فذا تعلق الأإأما 

 مراَ أليها الملف إ، وإصدار محكمة الجنح المحال قاضي التحقيق وخروج الملف من يده يتنح
  .)1( ج.إ.من ق 358 وذلك حسب نص المادةمر قاضي التحقيق ألى جانب إأخر بالقبض 

  مر بالإيداع الأ:  ثالثا
مر الذي هو ذلك الأ"مر بالإيداع الأ فإن ج.إ.من ق 117/1المادة  لما جاء في نص وفقاَ 

  ."سة العقابية لاستلام وحبس المتهملى رئيس المؤسإيصدره القاضي 
صدار مذكرة إيداع بمؤسسة إعادة إلقاضي التحقيق  زلا يجو " نص المشرع الجزائري بأنه 

عليها بعقوبة جنحة بالحبس أو أية  ذا كانت الجريمة معاقباَ إ لا بعد استجواب المتهم و إالتربية 
  .)2( " عقوبة أخرى أشد جسامة

  :لا بالشروط التاليةإمر من قاضي التحقيق فلا يصدر هذا الأ
 عليها بالحبس أو يكون متابعاَ  المتهم تكون جنحة معاقباَ  بهان تكون الجريمة المتابع أ_ 1

  .بجناية
عن قاضي  بالإيداعمر ادة الأعويصدر : مر استجواب المتهمن يسبق صدور هذا الأأ_ 2

الحضور الأول ولكن يمكن أن يصدر  مرحلة الاستجواب عند يالتحقيق عند تقديم المتهم ف
 بالالتزاماتخل اذا إنه ع في أي مرحلة من مراحل التحقيق بعد أن يكون المتهم مفرجاَ  أيضاَ 

جراء لإ في الموضوع أو ستجوابهلالحضور أمام قاضي التحقيق اعن  كتخلفه، الواجبة عليه
ة يخلال المتهم الموضوع تحت الرقابة القضائية بالتزامات الرقابة القضائإأو مواجهة معه، 
  .، أو لظهور أدلة جديدة تفيد خطورة المتهم أو الجريمةالمفروضة عليه

المنصوص و لأمر وضع المتهم في الحبس المؤقت   اَ ن يكون أمر الإيداع قد صدر تنفيذأ_ 3
لى المتهم  من قبل قاضي التحقيق الذي إ شفاههالمبلغ  ج.ا.قمن  كررم 123مادة لعليه في ا

  .)1(لى هذا التبليغ في المحضرإأيام ويشار  3بحقه في استئنافه في أجل  ره أيضاَ خطي
                                                           

 .274، ص ، المرجع السابقيعمارة فوز  )1(

 .200المرجع السابق، ص  ي،قانون الإجراءات الجزائية الجزائر  يمذكرات ف محمد حزيط، )2(



سلطات قاضي التحقيق في الإجراءات الجزائية          :                       الفصل الأول  
 

46 

 

 .)2(و مخالفةأداع في جنحة معاقب عليها بالغرامة فقط يإكرة مذصدار إلا يجوز _ 4

جنحة  رتكابابقرر متابعة  المتهم ما  إذالوكيل الجمهورية  الإجراءات الجزائية قانون أجاز
 إما في حالة ، هيصدر أمر بالإيداع ضد نأعليها بالحبس عن طريق إجراءات التلبس  معاقباَ 

 ين المتهم بارتكاب جنحة فلأوإما  ،ج.إ.من ق 59تلبس بها طبقا للمادة مالمتهم جنحة ارتكاب 
 ج.إ.من ق 3فقرة  117لمادة لنص ا لبس لم يقدم ضمانات كافية  للحضور طبقاَ غير حالة الت

صدار إأمام قسم الجنح خلال الثمانية أيام التي تلي  للمحاكمةلحالتين اكلتا  يف يحالعلى أن 
 من 3فقرة  117،1فقرة 338،  59المواد وذلك حسب نص داع الصادر من طرفه يبالإ اَ أمر 
  .)3(ج .إ.ق

  لى هذا التبليغ في محضر الاستجواب إمتهم ويشير لليبلغ قاضي التحقيق أمر الإيداع 
لت المتهم من أيدي العدالة بعد مثوله أمام قاضي التحقيق وتبليغه بالأمر بالإيداع، فذا أإ و 

من  2فقرة 117المادة  حسبلى المؤسسة العقابية إمر بالبحث عن المتهم ونقله يرخص هذا الأ
  .)4( ج.إ.ق

حسب ، وهذا )5(ر وكيل الجمهورية عليهاشيذكرة الإيداع وتأمصدار قاضي التحقيق لإبعد 
 .)6(ج.أ.ق من 109/4المادة  نص

ن ويقوم العون بأمر ينسختبيتم تنفيذ أمر الإيداع عن طريق رجال القوة العمومية ويتم ذلك 
ويسلمها لرئيسها ويقوم هذا  لى المؤسسة العقابيةإقتياد المتهم امن ضباط الشرطة القضائية ب

لى إعادتها إحدى النسختين وبعد إالأخير بتقديم إقرار للعون باستلام المتهم والتأشير على 
وفي حالة ما  ،وجود بالحبسلثانية في ملف المتهم الماالجهة التي أصدرت أمر الإيداع وتحفظ 

  .)7(لى المؤسسة العقابيةإه الصادر ضده لابد من تبليغه واقتياد بالأمرذا لم يبلغ المتهم إ

                                                                                                                                                                                           

 .168، المرجع السابق، ص في النظام القضائي الجزائري التحقيق قاضىمحمد حزيط،  )1(

 .276السابق، ص ، المرجع يعمارة فوز  )2(

 .201المرجع السابق، ص  ي،قانون الإجراءات الجزائية الجزائر  يمذكرات ف محمد حزيط، )3(

 .101أحسن بوسقيعة، المرجع السابق، ص  )4(

 .277المرجع السابق، ص  عمارة فوزى، )5(

 .633، المرجع السابق، ص 155- 66قانون رقم  )6(

 .278عمر، المرجع السابق، ص أقادري  )7(
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بية أو في مكان ر كل عون في مؤسسة إعادة الت"على ع.من ق 110وقد نصت المادة 
ة يبأوامر حبس قانون دون أن يكون مصحوباَ  م مسجوناَ تسليصص بحراسة المقبوض عليهم مخ

 ارته بدون أن يثبتيز  ى السلطات أو الأشخاص المخول لهملإأو يرفض تقديم هذا المسجون 
الأشخاص المختصين   هؤلاءلى إمن القاضي المحقق أو يرفض تقديم سجلاته  عوجود من
لى سنتين وبغرامة إأشهر  6ويعاقب بالحبس مدة من  التحكمىرتكب جريمة الحجز أيكون قد 

  .)1("دج 1000لى إ 500من 
ختصة لها الجهة القضائية المع لى أن تضإة بقوتها التنفيذية ظتبقى مذكرة الإيداع محتف

  .أو تسقط بقوة القانون داَ ح
على  اَ ذا كان حجز الشخص الذي ضبط خارج دائرة اختصاص قاضي التحقيق بناءإ و 

الهدف منه وضع هذا  اً جراء مؤقتإلا إ، لا يعد بالإحضار واعترض على تحويله) رةكمذ( أمر
وذلك حسب بشأن تحويله  خذهأسيلى حين تقرير قاضي التحقيق ما إضاء قد الي تخير تحالأ

الحبس المؤقت من عدمه  يوثم تقرير وجوب وضعه ف ،ج.إ.ق منفقرة أخيرة  114 نص المادة
  .)2(ذكرة الإيداع هو الذي يمثل نقطة بداية الحبس المؤقتمن بالمقابل تاريخ تنفيذ إف

دماج الاجتماعي من قانون تنظيم لسجون وإعادة الإ 13المادة يستشف من نص
المؤسسة العقابية وتسوية  مديرلى إكلف بتنفيذ مذكرة الإيداع المتهم متسليم الن يتم أ للمحبوسين

  .)3(وضعيته بتسجيله بمستند الإيداع الموجود على مستوى كل مؤسسة عقابية 

قت أو التلقائي أو القانوني أو بصدور أمر بانتفاء مؤ فراج التوقف أثار الإيداع سواء بالإ
  .)4( وجه الدعوى

  الحبس المؤقتب الأمر :رابعا
ذا حذوه حمن التشريع الفرنسي فقد  يتعبير الحبس الاحتياط ياستمد المشرع الجزائر 

جراءات المعدل والمتمم لقانون الإ 2001يونيو  26 يؤرخ فمال 01/08بموجب القانون رقم 
                                                           

 1966يونيو سنة  8، الموافق 156-66يعدل ويتمم الامر رقم  1982فبراير سنة  13، الموافق 04- 82رقم قانون  )1(
 .320، ص1982فبراير  16، الصادرة 7ر، العدد.المتضمن قانون العقوبات، ج

 .278، المرجع السابق، ص يعمارة فوز  )2(

، قانون تنظيم السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين يتضمن 2005فبراير سنة  6 فيمؤرخ  04_05قانون رقم  )3(
 .11، ص 2005فبراير سنة  13، الموافق 12ر، العدد .ج

 .278عمر، المرجع السابق، ص أقادري  )4(
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ستبدال إ يف 1966يونيو  08 يالمؤرخ ف 66/155مر رقمالجزائية الصادر بموجب الأ
دلالة على ربط ذلك الحبس بفترة معينة " الحبس المؤقت"بمصطلح" الاحتياطيالحبس "مصطلح

  .)1(مرحلة التحقيق يدون غيرها وه
الحبس خلال مرحلة  ييداعه فإسلب حرية المتهم ب" وقد عرف الفقه الحبس المؤقت بأنه

  ".التحقيق
 ين تنتهألى إو بعضها أخلال فترة التحقيق كلها  السجنبيداع المتهم إ"و هوأ

  .)2("محاكمته
يبنى  يالت مكرر المبررات 123المادة  تحددلذلك  يستثنائاجراء إن الحبس المؤقت إ

  :مر بحبس المتهم مؤقتا وهىعليها هذا الأ
كانت أو  و عدم تقديمه ضمانات كافية لمثوله أمام القضاءأمتهم موطن مستقر للذا لم يكن إ -
  .)3(فعال جد خطيرةالأ
و لمنع أدلة المادية للجريمة و الأأجراء الوحيد للحفاظ على الحجج لإن الحبس المؤقت هو إ -

  .جراءات التحقيقو لمنع عرقلة السير الحسن لإأو الضحايا أالضغوط على الشهود 
و الوقاية من وقوع أو بوضع حد أحالة كون الحبس المؤقت ضروريا لحماية المتهم ذاته  يف -

  .الجريمة من جديد
  .)4(الرقابة القضائية بالتزاماتلم يتقيد المتهم  حالة ما يوقد يكون ف -
  :ييل ما ييصدر الحبس المؤقت صحيحا وتتمثل هذه الشروط ف ييجب توافر شروط لكو 
  .ضرورة استجواب المتهم -
  .و جنحة معاقب عليها بالحبسأجريمة لها وصف جناية  ين يصدر فأ -
  .)5(لى مبررات صحيحةإن يستند أ -

                                                           

، 2004 دط، ، دار الهدى للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر،يالاحتياط -ل الحبس المؤقت، بدائعلي بولحية بن خميس )1(
 .80ص

 .260عبد الرحمن خلفي، الإجراءات الجزائية في التشريع الجزائري والمقارن، المرجع السابق، ص )2(

 .477عبد االله إوهايبية، المرجع السابق، ص )3(

 .49، ص2004 دط، ، الجزائر،الإجراءات الجزائية مع التعديلات الجديدة يالوجيز فمعراج جديدي،  )4(

، توزيع منشأة بتعديل قانون الإجراءات الجنائية وقانون العقوبات 1998لسنة  174شرح القانون معوض عبد التواب،  )5(
  .255ص  ،2000، 1مصر، طالمعارف بالإسكندرية، 
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ينبهه بأن له  يتبليغ المتهم شفاهة بأمر الوضع بالحبس المؤقت من قبل قاضى التحقيق الذ -
مكرر  123محضر الاستجواب المادة  يلى هذا التبليغ فإيام لاستئنافه ويشار أ 3مهلة 

  .)1(ج.إ.ق
وهذا ما  ثره خلال مدة محددة قانوناَ أينتج  التحقيق بحبس المتهم مؤقتاَ  يإن أمر قاض

و جنحة أن طبيعة الجريمة جناية أ، ونجد )2(ج.إ.قمن 124،125نستشفه من خلال المادتين
  .تضبط مدة الحبس وتمديدها من عدمه يالت يه

ات وهذا من و سن3و تقل عن أ يتساو  تهايمكن الحبس المؤقت لمتهم بجنحة عقوب ولا
  ".يجراءات التحقيق القضائإرا أثناء حيبقى المتهم " ج.إ.من ق 123دة خلال نص الما

 ين يحبس المتهم المقيم فأمواد الجنح،  ييجوز ف لا" ج.إ.قمن  124 كما نصت المادة
و أ يالقانون هو الحبس لمدة تساو  يقصى للعقوبة المقررة فذا كان الحد الأإ مؤقتاَ  الجزائر حبساَ 

  .تقل على ثلاث سنوات
الجنايات والجنح المعاقب عليها  يلا فإقت كأصل لا يكون ؤ لحبس المإن اوعليه ف

 حالات يحوال، ويكون فشهر قابلة للتمديد بحسب الأأ 4بالحبس مدة تفوق ثلاث سنوات، لمدة 
  .)3(محددة لمدة شهر غير قابل للتمديد

  فراج المؤقتالإالأمر  :خامسا 
على ذمة التحقيق لزوال  خلاء سبيل المتهم المحبوس احتياطياَ إهو : "فراج المؤقتالإ

  .)4("فيما عدا ذلك متى توافرت شروط معينة كما يكون جوازياَ  وحوبيامبررات الحبس، وقد يكون 
فراج ن يأمر بالإأج .إ.من ق 126/1التحقيق من خلال نص المادة  يخول المشرع لقاض

ن المتهم أوكيل الجمهورية، على  يرأ ستطلاعا، وذلك بعد المؤقت عن المتهم المحبوس تلقائياَ 
  .)1(ن يخطر بمكان تنقلاتهأملزم بعد ذلك بأن يتعهد بالحضور بمجرد استدعائه و 

                                                           

 .202، المرجع السابق، ص يات الجزائية الجزائر قانون الإجراء يمذكرات فمحمد حزيط،  )1(

 ، دار هومةدراسة مقارنة بين التشريع الجزائري والتشريع الفرنسي"الحبس الاحتياطي والمراقبة القضائيةخطاب كريمة،  )2(
 .67، ص 2012 دط، ، الجزائر،للطباعة والنشر والتوزيع

 .482-481ص يبية، المرجع السابق، ص وهاإعبد االله  )3(

، ديوان المطبوعات الجامعية، بن عكنون 2، جمبادئ الإجراءات الجزائية في التشريع الجزائرياحمد شوقي الشلقاني،  )4(
 .285ص  ،1999دط، الجزائر، 



سلطات قاضي التحقيق في الإجراءات الجزائية          :                       الفصل الأول  
 

50 

 

من  فراج المؤقت عن المتهم المحبوس احتياطياَ كما يجوز لوكيل الجمهورية طلب الإ
واء هذا الطلب س ين يبت فأالتحقيق  ي، وعلى قاضستثنائيةاي حالات التحقيق وذلك ف يقاض
من نفس  126/2ساعة من تاريخ تقديم الطلب وفقا للمادة  48و رفضه خلال أفراج بالإ

  .)2(القانون

التحقيق  يوقت من قاض أي يفراج المؤقت فصل طلب الإلمتهم وهذا هو الأل كما يسمح
ذا لم إام، فأي 8الطلب بقرار مسبب خلال مهلة لا تتجاوز  يخير فن يفصل هذا الأأوعليه 

مدة لا  ين يرفع طلبه مباشرة لغرفة الاتهام لتصدر قرارها فأيفصل فيه خلال هذه المدة فللمتهم 
  .)3(خيرة أفرج عن المتهم بقوة القانونشهر واحد وان لم تفصل فيه هذه الأتتجاوز 

فراج عنه تقديم كفالة فيشترط للإ جنبياَ أذا كان المتهم إما أ هذا فيما يخص المتهم وطنياَ 
التحقيق دون علم  يحدده له قاض يقامته بالجزائر الذإن يبتعد عن محل أمالية ولا يجوز 

 132- 129المادتينوذلك حسب نص  يالسلطات المختصة، كما يمنع من مغادرة التراب الوطن
  .)4( ج.إ.من ق

  التحقيق بشأن نتائج قاضي التحقيق وامرأ: الفرع الثاني
 بناء على ما ي الملف، فأنه يتصرف فيهفبعد أن ينتهي قاضى التحقيق من التحقيق 

  توصل إليه من وقائع وأدلة
 مر بالإحالةالأ: ولاَ أ

إذا رأى قاضي التحقيق أن الوقائع تكون مخالفة أو "ج .إ.قمن  1فقرة  164نصت المادة 
الملف ي التحقيق ف يقاض من خلال هذا يتصرف،)5("جنحة أمر بإحالة الدعوى إلى المحكمة

ليه إورجحت  ،و جنحةأالواقعة تشكل مخالفة في أن ليها إ نتهىاالتي دلة على ضوء الوقائع والأ
لى إوراقه أيصدر أمر بإحالة المتهم ومعه  عندهان التهمة ثابتة قبل المتهم أ بمعنىدانة، الإ

   .الجهة المختصة بنظر الدعوى
                                                                                                                                                                                           

، ديوان المطبوعات الجامعية، الساحة قانون الإجراءات الجزائية الجزائري يساسية فالمبادئ الأ، إبراهيم منصورإسحاق  )1(
 .142، ص 1993دط، ة بن عكنون الجزائر، المركزي

 .46ص  المرجع السابق، ،يمعراج جديد )2(

 .286 ، صاحمد شوقي الشلقاني، المرجع السابق )3(

 .186ص  المرجع السابق، ،يبغدادجيلالي  )4(

 .205جع السابق، ص المر  محاضرات في قانون الإجراءات الجزائية، عبد الرحمن خلفي، )5(
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لى وكيل إحالة مر الإأل الملف مع ارسإ مخالفة أو جنحة يتمففي كلتا الحالتين إن كانت 
لى المحكمة المختصة، ثم يقوم بتكليف المتهم إيرسله بغير تمهل هو بدوره الجمهورية، و 

 جل لا يتجاوز شهراَ أن تنعقد الجلسة في أيجب  ذا كان المتهم محبوساَ إلى الجلسة، إللحضور 
  .ج.إ.من ق 165/3المادة  لنص وفقاَ 

 يقاض نتهىاالتحقيق بالقبض على المتهم، ثم  يمن قاض ثناء التحقيق أمرأا صدر ذإ و 
بالكف عن التفتيش عن المتهم  اً مر أنه يصدر إحالة فالإ التحقيق وتصرف في الملف بأمر

  .)1(لى قسم الجنح ليحاكم غيابياإويحيل بعدها القضية 
  وجه للمتابعة لاأمر بالأ: ثانيا

سباب أعلى  يجريه بناء يالقضائي الذمر يصدره قاضى التحقيق بإنهاء التحقيق أهو 
 ينه قرار يقضأ يو قانونية فتوقف الدعوى العمومية عند مرحلة التحقيق، وهذا يعنأموضوعية 

و محكمة الجنح أ الاتهاملى الجهات القضائية المختصة، غرفة إحالة الموضوع إبعدم 
  .)2( حوالوالمخالفات حسب الأ

التحقيق المكلف بإجراء التحقيق لوضع  ينما يصدره قاضإوجه للمتابعة  لامر بأن الأإ
دلة النفي بغية أثبات و دلة الإأنهاية لمرحلة التحقيق الابتدائي وذلك لقيامه بدور ايجابي لجمع 

  .لى الحقيقةإالوصول 
  :ويجب أن تتوافر مجموعة من الشروط الشكلية في هذا الأمر

صدر حتى أعليه ممن  بالكتابة موقعاً  وجه للمتابعة ثابتاً  لاأمر بن يكون الأأيتعين  :الكتابة -أ
ن يتضمن البيانات المنصوص أمر يجب به وهذا الأ الاحتجاجثباته ويمكن إيكون باستطاعة 

  .ج.إ.من ق 169حكام المادة أ يعليها ف
ونخص بذكر المدعى المدني بصدور الأمر بألا وجه للمتابعة يبلغ لمن يعنيهم : التبليغ -ب

  .وهذا التبليغ ضرورياَ كي يبدأ منها الطعن فيه بالاستئناف
ن ألا إوجه للمتابعة  لاأمر بن لم يتطلب المشرع الجزائري صراحة تسبيب الأإ و : التسبيب -ج

  .)3(ج الجزائري.ا.ق 169المادة  3من فقرة  ذلك يستخلص ضمنياَ 
                                                           

 .206، ص جع السابقالمر  محاضرات في قانون الإجراءات الجزائية، خلفي، عبد الرحمن )1(

 .510 -509ص  المرجع السابق، صوهايبية، اعبد االله  )2(

.321المرجع السابق، ص ، يعمارة فوز  )3(  
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  :تنقسم إلى قسمين لا وجه للمتابعةأمر بالتحقيق الأ يسس عليها قاضؤ سباب التي يالأ -4
  سباب القانونيةالأ -أ

 عندما أيذا تكون الواقعة لا تخضع لنص التجريم إوتقوم في حالات ما  :سباب موضوعيةأ -
فعال المنسوبة للمتهم لا تكون جريمة ن الأألى إالتحقيق تحقيقه يتوصل في نهايته  ييفتح قاض

  ).ع.ق 39 المادة(  المبررة فعالو كانت من الأأ
شروط قبول الدعوى العمومية كما لو كانت الدعوى بعد  نتفاءاوتقوم حين  :جرائيةسباب الإالأ-

و تنازل أو صدور العفو الشامل أكوفاة المتهم  نقضاءهااسباب أالسير فيها قد شملها سبب من 
لغاء قانون إو عند أالشكوى  عن الشكوى في الجرائم التي يعلق القانون رفع الدعوى فيها على

 يعلى قاضفثناء سير التحقيق أسباب على الدعوى ذا ما طرأت مثل هذه الأإالعقوبات، ف
  .وجه للمتابعة لاأمر بصدار الأإالتحقيق 

  سباب الواقعيةالأ -ب
تعلقها  يبما يعن ج الجزائري.إ.قمن  163نها المشرع بنص المادة وهى التي عبر ع

  :نفي حالتي بالقانون ويمكن حصرهالوقائع وليس اب
تهام للمتهم دلة كافية لدرجة يرجح توجيه الإذا لم تكن الأإ :عدم وجود دلائل كافية للمتهم -

  .للمتابعة وجه لاأب الأمرالتحقيق  يصدر قاضأ ،الجهة القضائية المختصة مأمالإحالته، 
وجه للمتابعة على عدم معرفة  لاأمر بن يأسس الأيمكن أ: بقاء مقترف الجريمة مجهول -

  .)1(ليه ارتكاب الواقعةإلى تحديد من ينسب إالفاعل 
  لى النيابة العامةإإرسال المستند الأمر ب -ثالثاَ 

لقاضي التحقيق بأن يأمر بإحالة المتهم مباشرة على محكمة الجزائري  يجيز المشرع لا
إذا رأى قاضي التحقيق أن الوقائع تكون جريمة " ج.إ.قمن 166حيث تنص المادة  ،)2(الجنايات

وصفها القانوني جناية، يأمر بإرسال ملف الدعوى وقائمة بأدلة الإثبات بمعرفة وكيل الجمهورية 
هو مقرر في  لما الإجراءات وفقاَ  لاتخاذبغير تمهل إلى النائب العام لدى المجلس القضائي 

  .)3( ..."الاتهامالباب الخاص بغرفة 
                                                           

 .323 -321ص  المرجع السابق ، ص، يعمارة فوز  )1(

 .205 ، المرجع السابق، صيبغداد يجيلال )2(

 .291، ص الإجراءات الجزائية في التشريع الجزائري والمقارن، المرجع السابق، يالرحمان خلفعبد  )3(
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بواسطة النيابة  الاتهامغرفة  إلىالأمر بإرسال المستندات هو نقل أوراق القضية الجنائية و 
والوحيدة التي تقرر الإحالة أمام محكمة الجنايات  هي المخولة قانوناَ  الاتهامالعامة وأن غرفة 

  .)1(ج .إ.ق197لنص المادة  طبقاَ 
  

                                                           

 .275فضل العيش، المرجع السابق، ص  )1(



  

  الثانيالفصل 

إجراءات الرقابة على 

 أوامر قاضي التحقيق
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حدد المشرع الجزائري لقاضي التحقيق سلطات واسعة ومتعددة، غير أن مع هذه السلطات 
النيابة (الممنوحة له فرض عليه رقابة مزدوجة في ممارستها، والمتمثلة في الرقابة من الخصوم 

، ورقابة غرفة الاتهام حتى يتجنب قاضي التحقيق إساءة )المدنيالعامة، المتهم، المدعي 
استعمال وممارسة سلطته على أطراف الخصومة، ورقابة غرفة الاتهام هي رقابة فعلية على 
أعمال قاضي التحقيق كمحقق، بصفتها جهة تحقيق من الدرجة الثانية فهي أكثر اتساعا و أشد 

التي تقتصر في كل الأحوال على رفع الأمر إلى غرفة  وقعا من الرقابة التي يمارسها الخصوم
  .الاتهام لكي تبت فيه

وبالتالي سنتناول في الفصل الثاني مبحثين الأول رقابة خصوم الدعوى على قاضي 
، ورقابة المتهم )المطلب الأول( التحقيق والذي يندرج تحت مطلبين رقابة النيابة العامة 

، أما المبحث الثاني نتطرق فيه )المطلب الثاني(التحقيق والمدعي المدني على أوامر قاضي 
إلى رقابة غرفة الاتهام والتي بدورها نتناولها في مطلبين الأول الرقابة على ملائمة إجراءات 

  .التحقيق، والثاني الرقابة على صحة إجراءات التحقيق 
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  قيق  قاضي التح أوامر رقابة خصوم الدعوى على :المبحث الأول

خص المشرع الجزائري لكل الأطراف بحق الرقابة على سلطات قاضي التحقيق كمحقق، 
فالمشرع كان يحابي النيابة العامة بأن خصها بأهمية أكبر وحق أوفر من حق المتهم والمدعي 

المؤرخ في  04/14المدني في ظل تعديل قانون الإجراءات الجزائية بموجب القانون رقم 
 ه إلى نتعرض في ما سنبينه في هذا المبحث الذي قسمناه إلى مطلبين وهذا 10/11/2004

  .الثاني رقابة المتهم والمدعي المدني في مطلبو   المطلب الأول في رقابة النيابة العامة
  ة العامة على أوامر قاضي التحقيقرقابة النياب: المطلب الأول

، الأولىدرجة الرقابة بين رقابة غرفة الاتهام ب إلىيخضع قاضى التحقيق بموجب القانون 
مرحلة من  أية فيتتطلب من قاضى التحقيق  الأخيرةرقابة النيابة العامة بدرجة اقل، هذه و 

مفهوم  إلىهذا المطلب  فيالحقيقة لذا سنتطرق  لإظهاريراه ضروريا  إجراءمراحل التحقيق كل 
  .قاضى التحقيق لأوامرالنيابة العامة واستئنافها 

  مفهوم النيابة العامة: الأولالفرع 

على أنها ذلك الجهاز المنوط به تحريك الدعوى العمومية ورفعها  العامة تعرف النيابة
  .)1(ونهائيحين الفصل فيها بحكم بات  إلىالقضاء ومتابعتها  أمامومباشرتها، 

يشمل " اً قضائياً تعتبر النيابة العامة جهاز  التيللقضاء  يالأساسمن القانون  2والمادة 
لقضائية والمحاكم وكذا اللمحكمة العليا والمجالس  العامة سلك القضاء قضاة الحكم والنيابة

  .)2("المركزية لوزارة العدل الإدارة فيالعاملين و القضاء 
محامى  يهالنيابة العامة " معن دور النيابة العامة بقوله اءمن الفقه ةوقد عبر مجموع

 وأضاف" الخصومة الجنائية، وهى سيدة الدعوى العمومية فيالمجتمع، وهى الطرف العام 
  .)3("عن المجتمع العامة لا تملك هذه الدعوى بل تباشرها النيابة أنها" أيضا

                                       
، دار الخلدونية للنشر والتوزيع، الوجيز في شرح قانون الإجراءات الجزائية مع التعديلات المدخلة عليه طاهري حسين، )1(

  .33، ص 2014، 4الجزائر، طالقبة القديمة، 
في  ،)شهادة ماجستير(، "سلطات النيابة العامة فى تحريك الدعوى العمومية فى القانون الجزائري"بوحجة نصيرة،  )2(

 .17-16، ص ص 2002جامعة الجزائر،  ،القانون الجنائي والعلوم الجنائية، غير منشورة، كلية الحقوق
، دار الفكر العربي،  بدون دولة، -دراسة مقارنة -عليه في تحريك الدعوى العموميةحق المجني  محمد محمود سعيد، )3(

  .299، ص بدون سنة
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النائبة عن المجتمع والممثلة له، لاعتبارها  فهيتتولى النيابة العامة المصالح العامة، 
  .)1(تحقيق موجبات القانون إلىمن شعب السلطة القضائية، وتسعى  شعبة

تباشر النيابة العامة الدعوى العمومية باسم " ج على انه.ا.من ق 29المادة  فيجاء 
  .)2( ....."كل جهة قضائية أمامالمجتمع وتطالب بتطبيق القانون وهى تمثل 

ط الشرطة القضائية باض كل من أن أي، اً هذا التعريف جامع ومطلق وليس مانع إن
تقوم بإجراءات قضائية متعلقة بالدعوى  أنواعهاوقضاة التحقيق والمحاكم على اختلاف 

  .)3(بالإجراءاتتقوم  التيالعمومية، فالنيابة العامة ليست وحدها 
مهمة توجيه الاتهام ومباشرته  إليهاأسندت  التيظهرت النيابة العامة باعتبارها الهيئة 

هيئة  وأخيرا أولاالقضاء الواقف كما يطلق عليه، يبقى  أونيابة عن الدولة، فقضاء النيابة العامة 
القضايا الزجرية،  في، تنوب عن المجتمع القضائينسيج التنظيم  فيقضائية مهنية ثابتة 

  .)4(بعض القضايا المدنية فيوتشكيل مؤسسة حاضرة 
للقضاء يعتبر أعضاء النيابة العامة  الأساسيمن القانون  6ءت به المادة حسب ما جا

، وخاضعين لرقابته وتحت الأختامعلى اختلاف درجاتهم مسؤولين أمام وزير العدل حافظ 
النيابة على انه لا يعتبر  لأعضاء الأعلىوالفنية فهو الرئيس  الإداريةمن الناحيتين  إشرافه

  .)5(أعضائهاعضوا من 
  
  
  

                                       
 174/1998أحكام قانون الإجراءات الجنائية في ضوء التعديلات الجديدة المضافة بالقانون  عدلي أمير خالد، )1(

دط، ، دار الجامعة الجديدة للنشر، الإسكندرية، لعامةحكام النقض والمحكمة الدستورية العليا وتعليمات اأوالمستحدث من 
  .64-63ص  ، ص2000

، 2006ديسمبر 20المؤرخ في  22-06حسب أخر تعديل له القانون رقم "قانون الإجراءات الجزائية  فاتح بوسنان، )2(
  .15ص  ،2010، 1دار طليطلة، الجزائر، ط

  .108إسحاق إبراهيم منصور، المرجع السابق، ص  )3(
، ص 2012، 1ط ، دار وائل للنشر والتوزيع، عمان، الأردن،النيابة العامة دراسة تحليلية مقارنة امجد سليم الكردي، )4(

  .22- 21ص 
  .109إسحاق إبراهيم منصور، المرجع السابق، ص  )5(
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  :على ثلاث مستويات الجزائري القضائييتشكل جهاز النيابة العامة حسب النظام  وبالتالي
  لنيابة العامة على مستوى المحكمةا -1

 فييساعده  أوبها مقر عمله بنفسه  التييمثل وكيل الجمهورية النائب العام لدى المحكمة 
يستحيل  لأنهة عملها، فثابحسب حجم المحكمة وك أكثر أوذلك مساعد وكيل الجمهورية واحد 

من الناحية العملية لدى كل المحاكم  القضائيينفرد النائب العام على مستوى المجلس  أن
  .)1(التابعة له

يمثل وكيل الجمهورية النائب العام لدى " ج .ا.من ق 35نصت عليه المادة  وهذا ما
 التيدائرة المحكمة  فيبواسطة احد مساعديه وهو يباشر الدعوى العمومية  أوالمحكمة بنفسه 

  .)2("بها مقر عمله
لدعوى العمومية ومباشرتها تحريك ا فييعتبر وكيل الجمهورية العضو الحساس والفعال 

  .)3(يمتثل لتوجيهات النائب العام أنيجب عليه  فمن ثم
من نفس  36ية اختصاصات وفقا للمادة الجزائية لوكيل الجمهور  الإجراءاتمنح قانون 

 2015يوليو 23 فيالمؤرخ  02-15عليها بموجب القانون رقم  أجرى الذيالقانون بعد التعديل 
  .)4(الجزائية الإجراءاتالمعدل والمتمم لقانون 

  عامة على مستوى المجالس القضائيةالنيابة ال -2
يوجد نائب عام يمثل النيابة العامة لدى المجلس باعتباره رئيسا لها  قضائيكل مجلس  في
النائب العام باعتباره  مساعديمن  أكثر أوو واحد  الأولمهامه مساعد النائب العام  فييعاونه 

  . )5(ممثلا لوزير العدل

                                       
  .99المرجع السابق، ص  محاضرات في قانون الإجراءات الجزائية، عبد الرحمن خلفي، )1(
  .16بوسنان، المرجع السابق، ص فاتح  )2(
  .26بوحجة نصيرة، المرجع السابق، ص )3(
، دار هومة للطباعة والنشر 1، جقانون الإجراءات الجزائية الجزائري على ضوء الاجتهاد القضائي جمال، يمينج )4(

  .84ص  ،2015، 1والتوزيع، الجزائر، ط
، دار الهدى للطباعة والنشر والتوزيع، عين مليلة الجزائر، 1، جالجزائريشرح قانون الإجراءات الجزائية ، بارش سليمان )5(

 .55ص ، 2007 دط،
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المجلس  أماميمثل النائب العام النيابة العامة " أنج على .ا.من ق 33نصت المادة  إذ
  .)1("هإشرافو مجموعة المحاكم، ويباشر قضاة النيابة الدعوى العمومية تحت  لقضائيا

يساعد النائب العام نائب عام و يمثلها النائب العام  القضائيالمجلس و النيابة العامة " 
  .)2("وعدة نواب عامين مساعدين أولمساعد 

نما يقوم بمعاونة النائب إ ليس له اختصاصات ينفرد بها، و  الأولالنائب العام  أنوالقاعدة 
عضها، ولكن النائب العام بلم يسمح له النائب العام ب اختصاصاته كلها، ما أداء فيالعام 

  .)3(يتولى كافة اختصاصات النائب العام ويحل محله حال غيابه الأولالمساعد 
  العامة على مستوى المحكمة العلياالنيابة  -3

وعدة  أولالمحكمة العليا نائب عام يساعده نائب عام مساعد  أماميمثل النيابة العامة 
الصادر  22-89من القانون رقم  11نواب عاميين مساعدين، وذلك بالرجوع لنص المادة 

المتضمن تنظيم وسير المحكمة العليا وصلاحيتها حيث تتكون المحكمة  12/12/1989بتاريخ 
  .)4(وقضاة النيابة العامة العليا من قضاة الحكم

 أية، لا تربطهم القضائيلنا بأن قضاة النيابة العامة على مستوى المجلس  بينكما يت
توجد هناك  لا وبالتاليتبعية بقضاة النيابة العامة على مستوى المحكمة العليا  أوعلاقة رئاسية 

  .)5(القضائيعام لدى المجلس لنائب العام لدى المحكمة العليا على النائب اللسلطة  رئاسية  أية
  .)5(القضائي
مستوى كل مجلس  على رئاسية وزير العدل للنيابة العامة تقع مباشرة على النائب العام إن
السلطة الرئاسية لهرم النيابة العامة تبدأ من المحاكم ثم المجالس  أن، وذلك قضائي

  .)6(القضائية

                                       
  .29، المرجع السابق، ص02- 15أمر رقم  )1(
  .16فاتح بوسنان، المرجع السابق، ص  )2(
  .33، المرجع السابق، ص احمد شوقي الشلقاني )3(
ر، .يتعلق بصلاحيات المحكمة العليا و تنظيمها وسيرها، ج ،1989ديسمبر سنة  12، مؤرخ في 22 - 89قانون رقم  )4(

  .1436، ص 1989ديسمبر سنة  13، الصادرة في 53العدد 
  .32، المرجع السابق، ص ات في قانون الإجراءات الجزائية الجزائريكر ذمحمد حزيط، م )5(
  .14، ص 2010والتوزيع، الجزائر، دط، ، دار هومة للطباعة والنشر الدعاوى الناشئة عن الجريمة ،يشملال على )6(
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يخطر النائب العام  أنيسوغ لوزير العدل :" ج على انه.ا.من ق 30تنص المادة  إذ
يكلفه كتابة بأن يباشر او  ذلك أنلا عن قانون العقوبات، كما يسوغ له فضبالجرائم المتعلقة ب

  .)1("يخطر الجهة القضائية المختصة بما يراه ملائما طلبات الكتابة أويعهد بمباشرة متابعات 
يأمر بعدم  أننستشف من خلال نص المادة وبمفهوم المخالفة انه لا يجوز لوزير العدل 

  .)2(هاقفبو  أوالمتابعة الجزائية 
  استئناف النيابة العامة: الثانيالفرع 

وقرارات قاضى  أوامراستئناف  عامة من حيثلم يسوَ المشرع بين الخصوم بصفة 
، وذلك بصفتها المدنيمدى من حظ المتهم والمدعى  أوسعالتحقيق، بل جعل حظ النيابة العامة 

وفقا لما يراه البعض ن هذا الامتياز ي، ويتب)3(الدعوى وليست خصما بالمعنى الدقيق فيمدعية 
 فيالدعوى العمومية كممثلة للمجتمع  فيتقوم به النيابة العامة  الذيالعمل  فيمن الفقه 

تحريك الدعوى  فيتمثل الجماعة  أنهاوبما  يوبالتال ةصالح العاممتحريكها ومباشرتها تحقيقا لل
  .)4(تشكيل الهيئات الجنائية فيتعتبر عنصرا جوهريا  فهيالعمومية، 
قاضى  أوامرجميع  فيالقانون للنيابة العامة من خلال ذلك الطعن بالاستئناف  وأجاز

ولو كانت  حتى إليهاهو البحث عن الحقيقة والوصول  الأولىالتحقيق ما دامت غايتها 
  .)5(إطلاقهلمصلحة المتهم، حيث لا يخشى منها استعمالها لهذا الحق على 

 إلاجديدة،  أدلةترجع علة الامتياز بينها وبين الخصوم كون التحقيق لا يعاد عند ظهور 
  .)6(فتح باب التحقيق ادةعإبطلب مقدم من النيابة العامة ب

                                       
  .15فاتح بوسنان، المرجع السابق، ص )1(
  .79المرجع السابق، ص  جمال، يمينج )2(
، المكتب الجامعي النيابة العمومية وسلطاتها فى انهاء الدعوى الجنائية بدون محاكمة محمود سمير عبد الفتاح، )3(

  .49، ص2003الحديث، الإسكندرية، 
  .523 - 522ص  االله أوهابية، المرجع السابق، صعبد  )4(
، تخصص فى قانون العقوبات )مذكرة ماجستير(، "سلطات النيابة العامة خلال مراحل الدعوى العمومية" بوقندول سعيدة، )5(

، قسنطينة  -العقوبات العلوم الإجرامية، غير منشورة، كلية العلوم الإدارية والقانونية قسم الحقوق، جامعة الأخوة منتوري
  . 49 -48ص  ، ص2010

  .49محمود سمير عبد الفتاح، المرجع السابق، ص )6(
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احد مساعديه، وعلى  أومستوى المحكمة وكيل الجمهورية  النيابة العامة على ينوبو 
  .احد مساعديه أوالنائب العام  القضائيمستوى المجلس 

  كيل الجمهورية على مستوى المحكمةالاستئناف بالنسبة لو : أولا
غرفة  مماأيستأنف  أن فيلوكيل الجمهورية الحق " ح.ا.ق 170نستشف من نص المادة 

التحقيق، ويكون هذا الاستئناف  بتقرير لدى قلم كاتبة المحكمة  قاضى  أوامرالاتهام جميع 
  .)1("الأمرمن تاريخ صدور  أيامثلاثة  فييرفع  أنويجب 

احد مساعديه استئناف جميع  أومن حق وكيل الجمهورية  أنمن خلال النص يتضح 
قرارها الصادر  ييا فلالمحكمة الع أكدتهقاضى التحقيق دون استثناء، حسبما  أوامر
حيث يجوز لوكيل الجمهورية :" بقولها 385500الطعن رقم  في لاً ضف 21/09/2005بتاريخ

قاضى التحقيق وحتى  أوامرالجزائية استئناف جميع  الإجراءاتمن قانون  170عملا بالمادة 
 كانت مطابقة لطلباته، وتبعا لذلك فلا يجب عرقلة استعمال وكيل الجمهورية لهذا التيتلك 

يصدر عن  أمربكل  إخطارهذلك تقاعس كاتب الضبط عن  فيبما  الأحوالحال من  بأيالحق 
الفقرة  168الفهم الضيق لنص المادة  إلى اَ قاضى التحقيق  لو جاء مطابقا لطلباته استثناء

نقض القرار  إلىالجزائية مما يجعل الطعن مؤسسا ويؤدى  الإجراءاتمن قانون  الأخيرة
  .)2(المطعون فيه

من  أيام 3قاضى التحقيق من طرف وكيل الجمهورية خلال  أوامرويحصل استئناف 
  .)4(لا يفرج عنهفحبسه  فييبقى المتهم  الاستئنافرفع  وإذا، )3(الأوامر هتاريخ صدور هذ

 361المادة  أحكاممع مراعاة " نه أ من ج.إ.ق 170من المادة  3وهذا ما تضمنته الفقرة 
 فيحبسه حتى يفصل  فيلنيابة العامة بقي المتهم المحبوس مؤقتا متى رفع الاستئناف من ا

                                       
  .37، المرجع السابق، ص 02- 15الامر رقم   )1(
  .317المرجع السابق، ص  جمال، يمينج )2(
  .53، المرجع السابق، صيمعراج جديد )3(
، دار "دراسة علمية تطبيقية"اجتهاد المحكمة العلياأوامر التحقيق المستأنفة أمام غرفة الاتهام مع  بلعليات،إبراهيم  )4(

  39، ص 2004الهدى لطبعة والنشر والتوزيع، عين مليلة، دط، 
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 إلاحين انقضاء ميعاد استئناف وكيل الجمهورية  إلى الأحوالجميع  فيالاستئناف ويبقى كذلك 
  .)1("الحال فيعن المتهم  الإفراجوافق وكيل الجمهورية على  إذا

مباشرة رقابته على  فيج فقرتها الثانية لوكيل الجمهورية .ا.ق 69المادة  أجازتكما 
 48يعيدها خلال  أنلى ع الأوقاتكل  فيالدعوى  أوراققاضى التحقيق الاطلاع على  أعمال
  .)2(ساعة
  العام على مستوى المجلس القضائي استئناف النائب: ثانيا

 الأحوالجميع  فيللنائب العام  أيضايحق الاستئناف " ج.ا.من ق 171المادة  أقرت
خلال العشرين يوما التالية لصدور أمر قاضى التحقيق، ولا  يبلغ استئنافه للخصوم أنويجب 

  .)3("المؤقت بالإفراج الأمريوقف هذا الميعاد ولا رفع الاستئناف تنفيذ 
 الطعن حق المشرع منح للنائب العام على مستوى المجلس أنيتبين لنا من خلال النص 

 أنالمتهم ليس من شأن طعنه  عن بالإفراج الأمرحالة استئناف وفي  قاضى التحقيق أوامر في
  .)4(الأمريوقف تنفيذ هذا 
وجوب تبليغه  فيالفرق بين استئناف وكيل الجمهورية واستئناف النائب العام،  أنونلاحظ 

  .)5(بالإفراج الأمرنه ليس له أثر موقف لتنفيذ أ يللخصوم، وف
 20مهلة  يالدعوى، ف ين يبلغ الخصوم فأعلى النائب العام عند استئنافه  يكما ينبغ

 يبقرار من غرفة الاتهام ف وائيفاجحتى يكونا على اطلاع ولا  الأمريوما التالية من صدور 
  .)6(غير صالحهم
  رقابة المتهم والمدعي المدني على أوامر قاضي التحقيق : المطلب الثاني

في الواقع لم يكن يعترف المشرع للمتهم وللمدعي المدني بممارسة الرقابة على أعمال 
، غير أن المشرع تدارك الأمر قاضي التحقيق يحقق لإثبات التهمةقاضي التحقيق، في حين أن 

                                       
  .317 ي جمال، المرجع السابق، صمينج )1(
  .168أحسن بوسقيعة، المرجع السابق، ص )2(
  .76فاتح بوسنان، المرجع السابق، ص  )3(
  .76صعبد االله أوهابية، المرجع السابق،  )4(
  .320جمال، المرجع السابق، ص يمينج )5(
  .210المرجع السابق،  الإجراءات الجزائية في التشريع الجزائري والمقارن، ،يعبد الرحمان خلف )6(
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 تلقي التصريحاتبمطالبة قاضي التحقيق بللمتهم والمدعي المدني في جميع مراحل التحقيق، 
للوصول إلى الحقيقة، وفي هذا الصدد نتناول في هذا المطلب تعريف المتهم،  معاينة إجراءو 

  .واستئنافه، وتعريف المدعي المدني وكيفية استئناف هذا الأخير
  رقابة المتهم على أوامر قاضى التحقيق: الفرع الأول

ي ف أيضا لم يردو خلت أغلب التشريعات الإجرائية العربية من نصوص لتعريف المتهم، 
التشريع الجزائري أي نص في قانون الإجراءات الجزائية ولا قانون العقوبات، ولا في النصوص 

  .)1(المكملة لهما تعريف للمتهم
كل " إلا أن هناك محاولات من جانب الفقه لوضع تعريف للمتهم فقد عرف على أنه 

وليته عنه، شخص تثور ضده شبهات ارتكابه فعلا إجراميا، فيلتزم بمواجهة الإدعاء بمسؤ 
والخضوع للإجراءات التي يحددها القانون، وتستهدف تمحيص هذه الشبهات وتقدير قيمتها ثم 

  .)2("تقرير البراءة أو الإدانة 
كل من ينسب إليه ارتكاب الجريمة التي أحدثت الضرر، : " عرفه البعض الأخر بأنهكما 

عن الضرر كانوا متضامنين في سواء كان فاعلا لها أو شريكا فيها، وإذا تعدد المسئولون 
ففي حالة رفع الدعوى المدنية أمام  ،)3(الالتزام بالتعويض، وتكون المسؤولية بينهم بالتساوي

مسؤولية  المحكمة الجنائية بالتبعية للدعوى العمومية المرفوعة أمامها، فإن المتهم يكون مسؤولاَ 
  . )4("في مواجهته بوصفه متهما جنائية و مدنية في نفس الوقت، ويصح رفع الدعويين معا 

تثور ضده شبهات ارتكابه فعلا  كل شخص" كما توسع البعض في التعريف حيث شمل 
يحددها القانون،  يالت للإجراءاتليته عنه، والخضوع و بمواجهة الادعاء بمسؤ   ، فيلتزمإجراميا

  .)5("الإدانة أووتستهدف تمحيص هذه الشبهات وتقدير قيمتها ثم تقرير البراءة 

                                       
  .56ص   ، المرجع السابق،2محاضرات في الإثبات الجنائي، ج مروك نصر الدين، )1(
  .27علي شملال، المرجع السابق، ص )2(
، 2002، منشأة المعارف، الإسكندرية، دط، قانون الإجراءات الجنائية يالمبادئ العامة فعوض محمد عوض،  )3(

   .172ص
  .396صالمرجع السابق،  ،سليمان عبد المنعم )4(
 الإسكندرية،، دار الجامعة الجديدة، الصلح وأثره في انقضاء الدعوى الجنائية وأحوال بطلانهاحمد محمد محمود خلف،  )5(

  .26، ص2008دط، 
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لا يتيح المشرع للمتهم استئناف جميع أوامر قاضي التحقيق بل فقط تلك التي تمس 
من  172بحقوقه، فقد وردت على سبيل الحصر الحالات التي يتقرر فيها استئنافه بنص المادة 

رفع استئناف أمام غرفة الاتهام  فيللمتهم أو لوكيله الحق " )1(قانون الإجراءات الجزائية
مكرر  123و 74/2و 4مكرر 65قضائي عن الأوامر المنصوص عليها في المواد بالمجلس ال

من هذا  154و 143و  127و 2مكرر 125و 1مكرر 125مكرر و125و 1-125و 125و
القانون، وكذلك عن الأوامر التي يصدرها قاضي التحقيق في اختصاصه بنظر الدعوى إما من 

  .الاختصاصتلقاء نفسه أو بناء على دفع أحد الخصوم بعدم 
أيام من تبليغ ) 3(ويرفع الاستئناف بعريضة تودع لدى قلم كتاب المحكمة في ظرف ثلاثة

  .)2(. "168الأمر إلى المتهم طبقا للمادة 
نص المادة يتبين لنا جميع الأوامر التي يمكن للمتهم أن يستأنفها على النحو  لومن خلا

  :التالي
الأوامر التي يصدرها قاضي التحقيق في مواجهة الشخص المعنوي الذي خالف تدابير  -1

من قانون  4مكرر  65الرقابة القضائية التي فرضت عليه والمنصوص عليها في المادة 
  .)3(الإجراءات الجزائية الجزائري

لدفاع، الأوامر التي يصدرها قاضي التحقيق بشأن قبول الإدعاء المدني رغم معارضة ا -2
"  3و2فقرة  74، وذلك طبقا للمادة )4(ويلزم على قاضي التحقيق أن يجيب بقرار معلل ومسبب

وتجوز المنازعة في طلب الإدعاء المدني من جانب النيابة العامة أو من جانب المتهم أو مدع 
  .مدني أخر

                                       
  .225صات في قانون الإجراءات الجزائية الجزائري، مرجع سابق، كر ذم ،حزيطمحمد  )1(
  .104ص ، المرجع السابق،نبيل صقراحمد لعور و  )2(
 ، تخصص القانون الإجرائي)مذكرة ماجستير( ،"رقابة غرفة الاتهام على إجراءات التحقيق الابتدائي"، شيخ قويدر )3(

  .76ص ،2014الجزائي، غير منشورة، كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم الحقوق، جامعة الدكتور مولاي طاهر، سعيدة، 
، )مذكرة ماجستير( ،"ضمانات المتهم أثناء التحقيق الابتدائي في ظل قانون الإجراءات الجزائية الجزائري" ،ةدرياد مليك )4(

  .93ص ،2001الجنائية، غير منشورة، كلية الحقوق، جامعة الجزائر،في القانون الجنائي والعلوم 
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م قبول ويفصل قاضي التحقيق في حالة المنازعة أو حالة ما إذا رأى من تلقاء نفسه عد
  . )1(. "ار مسبب بعد عرض الملف على النيابة العامة لإبداء طلباتهار الإدعاء المدني وذلك بق

بحرية المتهم  الأوامر المتعلقة بحبس المتهم مؤقتا، نظرا لخطورة هذا الإجراء وأكثرها مساساَ  -3
عض الشخصية وتقييد تنقلاته وتحركاته لذا أحاط المشرع هذا الأمر الصادر ضده بب

، حيث يمارس المتهم استئنافه لهذا الأمر والذي يعد من أبرز الضمانات الممنوحة )2(الضمانات
موقفا أي ليس  له لمراقبة شرعية هذا الأمر،كما تجدر الإشارة إلى أن هذا الأخير ليس له أثراَ 

يبلغ قاضي " ج .إ.ق 123،طبقا لنص المادة )3(من شأنه أن يعرقل سير إجراءات التحقيق
أيام من تاريخ هذا ) 03(لتحقيق أمر الوضع في الحبس شفاهة إلى المتهم و ينبهه بأن له ثلاثةا

  .)4("التبليغ لاستئنافه 
ألزم المشرع أن يتضمن تسبيب وتأسيس أمر الوضع  الأسباب القانونية والواقعية 

نصت يوما كما  20وعلى غرفة الاتهام أن تفصل فيه خلال  123المنصوص عليها بالمادة 
  .)5(ج.إ.من ق 179المادة 

 1مكرر125الأوامر المتعلقة بوضع المتهم تحت الرقابة القضائية عملا بأحكام  المادة  -4
، إذا كانت الأفعال المنسوبة للمتهم يعاقب عليها بالحبس أو عقوبة أشد، )6(بدل حبسه مؤقتا

ة أو بطلب من المتهم ويقرر قاضي التحقيق ذلك من تلقاء نفسه أو بطلب من النيابة العام
، ويخضع المتهم بقرار من قاضي التحقيق الذي أمر بالرقابة حيث تلزم )7(المحبوس أو محاميه

هذه الأخيرة المتهم بالتزامات معينة يقوم بتنفيذها، كما يمكن أن يأمر قاضي التحقيق برفع 
عد استشارة وكيل الرقابة إما بصفة تلقائية أو بطلب وكيل الجمهورية أو بطلب من المتهم ب

                                       
  .62ص ، المرجع السابق،بلخضر مخلوف )1(
دط،  ، دار الكتب القانونية، مصر،التحقيق الجنائي الابتدائي وضمانات المتهم وحمايتها، أشرف شافعيأحمد المهدي و  )2(

  .97ص ،2006
، كلية الحقوق فرع قانون العقوبات والعلوم )مذكرة ماجستير(، "أوامر قاضي التحقيقضمانات المتهم اتجاه "معزي أمال،  )3(

  .112، ص 2010، -سكيكدة - 1955أوت  20جامعة غير منشورة، الجنائية، 
  .248ص ، المرجع السابق،جمال ينجيم )4(
  .248ص ، المرجع السابق،فضيل العيش )5(
  .524ص عبداالله أوهايبية، المرجع السابق، )6(
  .51ص ، المرجع السابق،معراج جديدي )7(
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استئناف هذا الأمر إذا قام ) وكيل الجمهورية أو المتهم(، ويفتح المجال للأطراف )1(الجمهورية
يوم  15قاضي التحقيق بالرفض ويكون بإصدار قرار مسبب، ويتم استئناف هذا الأمر خلال 

يخ الطلب يوما من تار  30من تاريخ تقديم الطلب، وعلى غرفة الاتهام أن تبت فيه في خلال 
  . )2(وليس تاريخ رفع القضية إليها عن طريق النيابة العامة

 127الأوامر المتعلقة برفض طلب الإفراج أو عدم البت في الطلب، طبقا لنص المادة  -5
ج يجوز للمتهم طلب الإفراج المؤقت إلى قاضي التحقيق، ويتعين على هذا الأخير أن .إ.ق

أيام التالية من  05ية في الحال ليبدي طلباته خلال يرسل ملف الدعوى إلى وكيل الجمهور 
يجب على و أيام من تاريخ إرسال الملف إلى وكيل الجمهورية  08تاريخ التبليغ بالملف،وخلال 

، وفي حالة رفض الطلب فيحق للمتهم )3(قاضي التحقيق أن يبت في هذا الطلب بقرار مسبب
الاتهام وعلى هذه الأخيرة أن تفصل في هذا الاستئناف برفع طلب ثاني مباشرة إلى غرفة 

  .)4(يوم من تقديمه، أو يفرج عن المتهم تلقائيا 30الاستئناف خلال 
مكرر يتعين على قاضي  69الأوامر المتعلقة برفض سماع شاهد وفقا لنص المادة  -6

اع التحقيق أن يصدر أمر مسبب بعدم تلبية طلب المتهم أو محاميه بتلقي التصريحات أو بسم
  .)5(شاهد أو إجراء معاينة لإظهار الحقيقة

الأوامر المتعلقة برفض طلب إجراء الخبرة، فنجد المشرع قد منح لقاضي التحقيق حق  -7
مسألة فنية حالت دون تمكنه  هتاعترضاللجوء إلى الخبرة وذلك بندب خبير ليستنجد به إذا ما 
، طبقا )6(يقة واقعة معينة لصالح العدالةمن حلها والإفادة من معلوماته الفنية في استنباط حق

  .      )7("يجوز لقاضي التحقيق ندب خبير أو خبراء "ج .إ.من ق 147لنص المادة 

                                       
  .184ص ، المرجع السابق،سلطان محمد شاكر )1(
  .13ص ، المرجع السابق،إبراهيم بلعليات )2(
  .250ص ، المرجع السابق،فضيل العيش )3(
  .143-142ص صمرجع سابق،  إسحاق إبراهيم منصور، )4(
  .524ص ، المرجع السابق،عبداالله أوهايبية )5(
  .393ص، المرجع السابق، أسامة عبداالله قايد )6(
  .69ص، المرجع السابق، فاتح بوسنان )7(
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من نفس القانون على أن أمر ندب الخبير يكون من  143ويتبين من خلال نص المادة 
لبيان الحقيقة  قاضي التحقيق أو بناء على طلب النيابة العامة أو الخصوم في الدعوى، وذلك

، وإذا تبين أنه لابد من إجراء الخبرة التكميلية أو المضادة فلابد على )1(كإجراء خبرة حسابية
وذلك  حتى يمكن الطعن فيه اَ قاضي التحقيق في حالة رفضه الطلب أن يصدر أمرا مسبب

  .)2(ج.إ.ق 154المادة حسب نص 
يبت أصلا في  لقاضي التحقيق ولمخول المشرع صراحة للطرف الذي يقدم طلب الخبرة 

يوما من تاريخ 30غرفة الاتهام مباشرة والتي تفصل في طلبه في أجل طلبه القيام بإخطار 
  .)3(من قانون الإجراءات الجزائية الجزائري 154و143استلامه الطلب بموجب المادتين 

ج إما .إ.قمن  172الأوامر المتعلقة بالاختصاص بنظر الدعوى من خلال نص المادة  -8
تعلق الأمر بالاختصاص الشخصي أو المحلي أو النوعي لتعلق كل قواعد الاختصاص بالنظام 

  .)4(العام ، وسواء أصدرها المحقق من تلقاء نفسه أو بناء على طلب أحد الخصوم
الاستئناف المتعلق بالحبس المؤقت أو الرقابة القضائية المرفوع من طرف المتهم ليس  إن

خلال ثلاثة أيام من تاريخ تبليغ الأمر  اتبله أثر موقف، ويقدم الاستئناف بعريضة لدى قلم الك
المراد الطعن فيه على خلاف وكيل الجمهورية الذي يحسب له الآجال من تاريخ صدور 

  .   )5(الأمر
 لأوامر قاضي التحقيق المدعي المدني رقابة :لفرع الثانيا

كل من أصابه " المدعي المدني هو صاحب الحق في الإدعاء المباشر و يعرف على أنه 
ضرر من الجريمة، ولا بد أن يرتبط الضرر بالفعل المكون للجريمة بعلاقة السببية، ويعني ذلك 

  .)6("أن يكون هذا الفعل هو الذي أحدث الضرر

                                       
  .229ص، المرجع السابق، عمارة فوزي )1(
  .265صالمرجع السابق،  ،أحمد شوقي الشلقاني )2(
  .287ص المرجع السابق، ،مي جمالينج )3(
  .262ص المرجع السابق، ،لالي بغدادييج )4(
  .298ص ، الإجراءات الجزائية في التشريع الجزائري والمقارن، المرجع السابق،خلفيعبد الرحمن  )5(
  .128صالمرجع السابق،  ق شمس الدين،يأشرف توف )6(
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يعرف المدعي المدني حسب نص المادة الثانية من قانون الإجراءات الجزائية على أن و 
حق المطالبة بالتعويض عن الضرر الناتج عن جناية أو جنحة أو مخالفة في الدعوى المدنية 

  .)1(يتعلق بكل من أصابهم شخصيا ضرر تسبب عن الجريمة مباشرة
المحكمة العليا الصادر بتاريخ  كما ورد أيضا تعريف للمدعي المدني في قرار

كل شخص لحقه ضرر شخصيا من الجريمة المرتكبة سواء كانت { على أنه  01/07/1986
من قانون العقوبات، وسواء كان  05جريمة أو جنحة أو مخالفة معاقب عليها طبقا لنص المادة 

  . )2(}الضرر مادي أو جثماني أو أدبي 
المدني يتضح لنا أن المشرع استوجب لكي تكن له فمن خلال هذه التعاريف للمدعي 

أن ترفع الدعوى من شخص :صفة المدعي المدني في الدعوى المدنية التبعية توافر شرطين هما
، وبالتالي إذا انتفى أحد هذين )3(أصابه ضرر من الجريمة، وأن يكون ذا أهلية للتقاضي
ضرور طرفا مدنيا، ولا يسمح لممثل الشرطين لا تثبت له صفة المدعي المدني ولا يعتبر الم

النيابة العامة أن يطلب من المحكمة أن تحكم للشاكي أو غيره بتعويض مدني عما يكون قد 
  .)4(لأنه لا يتمتع بصفة المدعي وليس له توكيل عليه يأصابه من ضرر نتيجة للفعل الجرم

ان أقل المشرع للمدعي المدني استئناف بعض أوامر قاضي التحقيق، وإن ك خول
الأطراف حظا في هذا الموضوع فهو يعتبر طالب حق وليس متهما، ومن ثم لا يجيز لأية جهة 
قضائية المساس بشخصه ولا بجسمه ولا إعاقة حريته، بينما كثرت ضمانات المهتم وطرق 
استئنافه لأوامر قاضي التحقيق فقد يكون هذا الأخير محاطا بعدة إجراءات تقيد حريته أو تمس 

أو جسمه أو ماله، وعليه كان السماح للمدعي المدني في استئناف أوامر قاضي شخصه 
  .  )5(التحقيق بقدر ما يحفظ عليه حقوقه ويعوضه على ما ضاع منه

                                       
، دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر، شروط ممارسة الدعوى المدنية أمام المحاكم الجزائيةعبد العزيز سعد،  )1(
  .76ص ،2015، 3ط
، البديع للنشر والخدمات حماية حقوق ضحية الجريمة خلال الدعوى الجزائية في التشريع الجزائريسماتي الطيب،  )2(

  .27ص، 2008، 1الإعلامية، الجزائر، ط
  .151صالمرجع السابق، ، في قانون الإجراءات الجزائية محاضرات ،خلفيعبد الرحمن  )3(
  .76ص المرجع السابق، عبد العزيز سعد، )4(
  .190 -189ص صالمرجع السابق،  سماتي الطيب، )5(
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فنجد أن قاضي التحقيق بعد الانتهاء من مرحلة التحقيق الابتدائي يقوم بإصدار أوامر 
إذا كانت الدلائل كافية، أو إصدار قرار  قضائية، إما بإصدار بالإحالة إلى المحكمة المختصة

، قد تكون هذه )1(بألا وجه لإقامة الدعوى والأمر بالإحالة يشمل الدعويين العمومية والمدنية
الأوامر تمس بحق المدعي المدني ولا يراها هذا الأخير في صالحه، فينصب استئنافه على 

يطعن في أمور تتعلق بالشق الجنائي  الأوامر التي تتعلق بالحقوق المدنية، ولا يجوز له أن
  .)2(كالحبس المؤقت والإفراج 

يجوز " ج التي تنص على أنه .إ. من ق 1/2الفقرة 173وهذا ما نستشفه من نص المادة 
للمدعي المدني أو لوكيله أن يطعن بطريق الاستئناف في الأوامر الصادرة بعدم إجراء تحقيق 

تي تمس حقوقه المدنية، غير أن استئنافه لا يمكن أن ينصب أو بألا وجه للمتابعة أو الأوامر ال
في أي حال من الأحوال على أمر أو على شق من أمر متعلق بحبس المتهم مؤقتا ، ويجوز له 
استئناف الأمر الذي بموجبه حكم القاضي في أمر اختصاصه بنظر الدعوى سواء من تلقاء 

  .)3( ."..نفسه أو بناء على دفع الخصوم بعدم الاختصاص
وردت الأوامر القابلة للاستئناف من قبل المدعي المدني في هذا النص على سبيل 

  :الحصر وهي كالتالي
، إذا تبين لقاضي )4( )ج.إ.ق 73المادة(الأمر بعدم إجراء التحقيق أو برفض إجراء التحقيق  -1

الجريمة ، أو أن التحقيق أن شروط تحريك الدعوى العمومية غير متوفرة، أو عدم توفر أركان 
الواقعة لها طابع مدني محض ، أو في حال نقص شرط من شروط الشكوى المصحوبة بإدعاء 

فله أن يصدر أمرا مسببا برفض إجراء  ،ج.إ.من ق 72لمنصوص عليها فالمادة وا ،)5(مدني

                                       
، تخصص قانون جنائي، غير منشورة، كلية )مذكرة ماستر(، "حقوق المجني عليه في الدعوى العمومية"، رملي حشاني )1(

  .29ص، 2014الحقوق والعلوم السياسية، قسم الحقوق، جامعة محمد خيضر، بسكرة، 
، تخصص قانون جنائي، غير )مذكرة ماستر(، "الضحايا في الخصومة الجزائيةمبدأ ضمان حقوق " رحموني غزلان، )2(

  .55ص ،2014، سكيكدة، 1955أوت  20منشورة، كلية الحقوق والعلوم السياسية قسم الحقوق، جامعة 
  .299صالإجراءات الجزائية في التشريع الجزائري والمقارن، المرجع السابق، عبد الرحمان خلفي،  )3(
  .206ص في النظام القضائي الجزائري، المرجع السابق، قاضي التحقيق ،حزيطمحمد  )4(
  .191- 190ص  ص الطيب، المرجع السابق، سماتي )5(
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التحقيق ومن هنا يتأتى لغرفة الاتهام ممارسة الرقابة سواء بموافقة أو إلغائه أمر قاضي 
 . )1(ففي حالة إلغاء أمره ألزم قاضي التحقيق على إجراء التحقيق لتحقيق،ا
الأمر بألا وجه للمتابعة أو بانتفاء وجه الدعوى، وهو أمر تصرف حيث أجاز المشرع  -2

للمدعي المدني أن يستأنف هذا الأمر إن رأى أن حقوقه قد أهدرت بهذا الأمر رغم تقديمه لأدلة 
، أي هو قرار من قبل المحقق بعدم إحالة الدعوى إلى المحكمة )2(ذلكإثبات وله القناعة في 

 .)3(المختصة، لوجود عارض قانوني أو موضوعي يحول دون الحكم في الدعوى بالإدانة 
إذا رأى قاضي التحقيق أن الوقائع لا " ج على أنه .إ.من ق 163/1حيث نصت المادة 

جد دلائل كافية ضد المتهم،أو كان مقترف تكون جناية أو جنحة أو مخالفة، أو أنه لا تو 
  .)4("الجريمة ما يزال مجهولا، أصدر أمرا بألا وجه لمتابعة المتهم 

أجاز المشرع لغرفة : إذا كانت الوقائع لا تشكل جناية أو جنحة أو مخالفة :الحالة الأولىففي 
تبين لهذه الأخيرة أن  الاتهام أن تصدر حكمها بألا وجه للمتابعة بعد الانتهاء من التحقيق متى

الوقائع المنسوبة إلى المتهم لا تشكل أية جريمة يعاقب عليها قانون العقوبات أو القوانين 
الأخرى الخاصة المكملة له، أو أن صفتها الجرمية قد زالت أو سقطت لسب من أسباب الإباحة 

  . )5(أو لانقضاء الدعوى العمومية
وتعني الدلائل القرائن الفعلية التي يستنتجها : ئل غير كافيةإذا كانت الدلا :الحالة الثانيةوفي 

قاضي التحقيق من الوقائع المعروضة عليه والذي يرجع إليه سلطة تقدير كفايتها من عدمه، 
  فإذا تقرر لقاضي التحقيق أن الأدلة لا ترقى لتوجيه الاتهام إلى المتهم لإحالته بحسب طبيعة

ية على التوالي أمام الجهة القضائية المختصة، أصدر أمرا بألا الجريمة مخالفة أو جنحة أو جنا
  .)6(وجه للمتابعة

                                       
  .255ص ، المرجع السابق،فضيل العيش )1(
  .42ص، المرجع السابق، بلعلياتإبراهيم  )2(
  .193- 192ص  ص ، المرجع السابق،سماتي الطيب )3(
  .308ص ع السابق،نجمي جمال، المرج )4(
  .121ص ، المرجع السابق،شيخ قويدر )5(
  .324ص عمارة فوزي، المرجع السابق، )6(
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أباح القانون إعادة فتح التحقيق ثانية : أن يبقى مقترف الجريمة مجهولا :أما في الحالة الثالثة
ج، فمن غير المعقول أن يبقى ملف .إ.من ق 175متى ظهرت أدلة جديدة طبقا لأحكام المادة 

قائما لدى المحقق دون جدوى، وذلك عند فتح تحقيق في القضية ضد شخص غير القضية 
  .)1(مسمى وبقي هذا الأخير مجهولا

الأوامر المتعلقة باختصاصه بنظر الدعوى، إما من تلقاء نفسه أو بناءا على دفع أحد  -3
الخصوم بعدم الاختصاص، كالأمر بعدم الاختصاص المحلي والأمر بعدم الاختصاص 

 .  )2(يالشخص
اعتبر القضاء الفرنسي أن التفسير الواسع لهذه الحقوق : الأوامر التي تمس حقوقه المدنية -4

يؤدي إلى تعطيل الفصل في الدعوى، ولهذا قرر أن الأوامر التي تمس الحقوق المدنية مباشرة 
اء شخص هي التي يجوز للمدعي المدني استئنافها كالأمر بعدم قبول ادعائه مدنيا أو قبول ادع

لقاضي بأن لأخر كطرف مدني معه والأمر بتحديد مبلغ المصاريف الواجب تسبيقها والأمر 
 . )3(الوقائع ينطبق عليها العفو الشامل

وهناك استثناء على أوامر قاضي التحقيق محل الاستئناف من قبل المدعي المدني التي لا 
  :يجوز له بالرغم من طابعها القضائي استئنافها وهي

 .لأوامر التي تبت في طلبات الاستردادا -1
 .الأوامر بشأن الخبرة -2
 .أوامر الإحالة -3
 .الأوامر المتعلقة بالحبس المؤقت والرقابة القضائية -4
ويتبين بوجه عام أن مجال الاستئناف لا يتسع إلى كل الأوامر القضائية فهو أضيق من  -5

  . )4(مجال التبليغ

                                       
  .194ص الطيب، المرجع السابق، سماتي )1(
  .203ص ، المرجع السابق،قيعةوسباحسن  )2(
  .264ص ، المرجع السابق،جيلالي بغدادي )3(
  .206ص ، المرجع السابق،قيعةوسبأحسن  )4(
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ج يرفع استئناف المدعي المدني بعريضة تودع لدى .إ.قمن  172/2حسب نص المادة 
  .)1(قلم كتاب المحكمة، في أجل ثلاثة أيام من تاريخ تبليغه بالأمر

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                       
  .41ص ، المرجع السابق،بلعلياتإبراهيم  )1(
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  على أوامر قاضي التحقيقرقابة غرفة الاتهام : المبحث الثاني 

بالحرية الشخصية، نظرا لخطورة إجراءات التحقيق الابتدائي من خلال مساسها المباشر 
لك التي باشرت التحقيق يتعين أن تخضع هذه الإجراءات لرقابة قضائية مستقلة و محايدة عن ت

، لذلك عهد المشرع إلى غرفة الاتهام بوصفها الدرجة الثانية من التحقيق الرقابة على الابتدائي
 الأول مطلبين ، من هنا نتناول في هذا المبحثملائمة وصحة إجراءات التحقيق الابتدائي

  . التحقيق إجراءاتالرقابة على صحة إجراءات التحقيق والثاني  ملائمةالرقابة على 

   الرقابة على ملائمة  إجراءات التحقيق: المطلب الأول 

من خلال سلطتها في مراجعة الرقابة على ملائمة إجراءات التحقيق غرفة الاتهام تمارس 
بعض الأعمال، لذلك لابد من بيان شروط ممارسة سلطة يضا سلطتها في إلغاء وأ ،الإجراءات

  .المراجعة وكيفية ممارستها
  ةشروط ممارسة سلطة المراجع: الأولالفرع 

كي تمارس غرفة الاتهام سلطتها في مراجعة أوراق الدعوى لابد أن تخطر الملف بكامله، 
وهو ها في التصدي حقوإلا فلا يمكنها ممارسة هذه السلطة إلا إذا كانت قد مارست مسبقا 

 .)1(ليس بمقدورها دائما الشيء الذي
سلطة تحقيق وقائع ودعاوى أخرى غير الدعوى الأصلية "ويقصد بحق التصدي 

المطروحة أمام الجهة القضائية إذا كشفت عنها مجريات التحقيق أمام تلك الجهة سواء كانت 
  .)2("مرتبطة بها ارتباط بالدعوى المنظورة أمامها أم كانت غير  لها صلة

  عندما تخطر غرفة الاتهام بالقضية كاملة :أولا
حينئذ لغرفة الاتهام أن تستعمل سلطتها في المراجعة ويكون الأمر كذلك في ثلاث 

  :)3(حالات

                                       
 .171بوسقيعة، المرجع السابق، ص أحسن )1(
  .146، صالمرجع السابقمنصور،  إبراهيم إسحاق )2(
   .171 ص بوسقيعة، المرجع السابق، أحسن )3(
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ام بالملفات أو فإنها الطريقة العادية لتوصل غرفة الاته: إذا تعلق التحقيق بجناية :الحالة الأولى
التحقيق الابتدائي " ج .إ.ق 66وهو ما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة  ،بالدعوى العمومية

  . )1(حيث يستشف من خلالها أن التحقيق فيها وجوبي على درجتين" وجوبي في مواد الجنايات 
إذا رأى قاضي التحقيق أن الوقائع تكون جريمة " من نفس القانون  166/1 وتنص المادة

عرفة وكيل الجمهورية بإرسال ملف الدعوى وقائمة بأدلة الإثبات بموصفها القانوني جناية يأمر 
إلى النائب العام لدى المجلس القضائي لاتخاذ الإجراءات وفقا لما هو مقرر في  بغير تمهل

فلا  وبما أن غرفة الاتهام جهة إحالة إلى محكمة الجنايات، ،)2(" الباب الخاص بغرفة الاتهام 
فهي تعتبر جهاز و حلقة وصل  ،)3(محكمة الجناياتحالة القضية الجنائية مباشرة على إيجوز 

  . )4(بين قاضي التحقيق ومحكمة الجنايات أي بمثابة بريد فقط
التحقيق، لأن القانون يقرر ي وفي هذه الحالة تجدر الإشارة إلى أن الدعوى تظل ف

سطة قاضي التحقيق، والثانية بواسطة غرفة ، الأولى بواقيق على درجتين في مواد الجناياتالتح
  . )5(الاتهام باعتبارها درجة ثانية للتحقيق

ولو تدخل المشرع أسوة بالمشرع الفرنسي لجعل الأمر بالإحالة على محكمة الجنايات 
   .)6(الذي يعتبره ضمانة هامة للمتهم بالنسبة لهذا النوع الخطير من الجرائم ،للاستئنافقابلا 

من المقرر قانونا أن تستأنف  :لأمر باستئناف أحد أطراف الخصومةإذا تعلق ا: انيةالحالة الث
، فهي الوحيدة التي تختص بالبت في هذه الاتهام جميع أوامر قاضي التحقيقأمام غرفة 

من طرف ، )7(ج.إ.ق 173إلى  170في المواد من ستئنافات المرفوعة إليها حسب ما ورد الا
المتهم أو محاميه، الضحية أو محاميه، أو وكيل الجمهورية أو النائب العام كل منهم فيما 

                                       
 .302 ص المرجع السابق، ،الإجراءات الجزائية في التشريع الجزائري والمقارن، خلفين عبد الرحما )1(
 .536 ص المرجع السابق،بية، يعبد االله اوها )2(
 .264 ص محمد حزيط، المرجع السابق، )3(
 .275فضل العيش، المرجع السابق، ص  )4(
، دار الجامعة الضبطية القضائية فى القانون الجزائرى والمقارنرقابة سلطة التحقيق على اعمال صامت،  قوادرى جوهر )5(

 .201، ص2010دط،  ،الإسكندريةالجديدة، 
 .275فضل العيش، المرجع السابق، ص )6(
 .48ص ،المرجع السابقبلعليات،  إبراهيم )7(
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فترفع الدعوى أو ملف الاستئناف إلى غرفة الاتهام  ،)1(يتعلق بالأوامر التي يجوز لهم استئنافها
ها قانونا من قبل النائب العام الذي يتلقى الملف من وكيل الجمهورية لتبت فيه حسب ما خول ل

 .)2(بتأييد أمر قاضي التحقيق محل الاستئناف أو بإلغائه
 178فتحدد غرفة الاتهام تاريخ انعقاد الجلسة بناءا على طلب من النائب العام المادة 

وتخطر الأطراف ومحاميهم بتاريخ نظر القضية في الجلسة بكتاب موصى عليه في  ،)3(ج.إ.ق
عنوان  خرالموطن المختار لكل خصم فإن لم يوجد فلآفي ظرف خمسة أيام ،يتم إرساله إلى 

  . )4(أعطاه
"  ج.إ.ق 181تنص المادة  :العودة إلى التحقيق بناء على ظهور أدلة جديدة :الحالة الثالثة

يتخذ النائب العام الإجراءات نفسها إذا تلقى على اثر صدور حكم من غرفة الاتهام بألا وجه 
، 175أنها تحتوى على أدلة جديدة بالمعنى الموضح في المادة ظهر له منها  اَ للمتابعة أوراق

وفى هذه الحالة وريثما تنعقد غرفة الاتهام يجوز لرئيس تلك الغرفة أن يصدر بناء على طلب 
يتعلق الأمر بالحالة التي يعاد حيث "النائب العام أمر بالقبض على المتهم أو إيداعه السجن

  .)5(فل غرفة الاتهام بالإجراءاتفيها فتح التحقيق، فبالضرورة تتك
من خلال نص المادة أكد المشرع أنه لا يجوز إلا بطلب من النيابة العامة إعادة فتح ف

لا وجه للمتابعة متى ظهرت أدلة جديدة ، وذلك إذا تعلق التحقيق بشأن القضايا المنتهية بأ
أما بالنسبة لغيرهم ، كروا بأسمائهم في الإدعاء المدنيالأمر بأشخاص سبق اتهامهم أو ذ

  . )6(فالقواعد العامة للمتابعة الجزائية تبقى غير مقيدة
  تخطر غرفة الاتهام بجزء من الملفعندما : ثانيا

ويكون ذلك في حالة الطلب المقدم من طرف وكيل الجمهورية أو قاضي التحقيق من 
، الإفراج عنهمتهم في أمر رفض طلب ستئناف يرفعه ال، أو اأجل إبطال إجراء غير صحيح

                                       
 .302ص  المرجع السابق، ،الإجراءات الجزائية في التشريع الجزائري والمقارن، خلفيعبد الرحمان  )1(
 .264 ص المرجع السابق، مذكرات في قانون الإجراءات الجزائية الجزائري، محمد حزيط، )2(
 .203 ص صامت، المرجع السابق، قوادرى جوهر )3(
 .230ص السابق،، المرجع بغدادي يجيلال )4(
 .172بوسقيعة، المرجع السابق، ص أحسن )5(
 .337، صالمرجع السابقجمال، نجيمى  )6(
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إجراءات التحقيق في مثل هذه الحالة وذلك عن طريق  في مراجعة وتكمن سلطة غرفة الاتهام
  .)1(سلطة التصدي

ج تنظر غرفة .إ.ق 191طبقا للمادة :تعلق بإبطال إجراء مشوب بالبطلانالإخطار الم -
وعند الاقتضاء  الاتهام في صحة الإجراءات المرفوعة إليها ولها أن تقضي ببطلان الإجراء،

ا لها أن تتصدى لموضوع الإجراء أو تحيل مببطلان الإجراءات التالية لها كلها أو بعضها، م
   .)2(الملف إلى قاضي التحقيق نفسه أو لقاضي أخر

ق إ ج على  192نصت المادة  حسب ما :الإخطار المتعلق باستئناف أمر برفض الإفراج -
من الأحوال أن تتصدى للموضوع ، إذا تم إخطارها بناء أنه لا يجوز لغرفة الاتهام بأي حال 

على استئناف رفع في أمر يتعلق بالإفراج، ففي هذه الحالة يتعين على غرفة الاتهام البت في 
 . )3(هذا الأمر دون النظر في باقي الإجراءات

 :قتالمتعلق باستئناف أحد أوامر قاضي التحقيق عدا تلك المتعلقة بالحبس المؤ  الإخطار -
نلاحظ أن هناك فرق في هذه الحالة بين فرضية قبول الاستئناف من رفضه بإلغاء الأمر 

أو أن تحيله إلى قاضي التحقيق الأول أو إلى  ،فلغرفة الاتهام أن تتصدى للموضع المستأنف،
فقرة  192ج، كما نصت المادة .إ.من ق 2فقرة  192المادة قاضي غيره لمواصلة الإجراءات 

القانون على أنه لا يجوز لغرفة الاتهام أن تتصدى للموضوع  في حالة عدم قبولها من نفس  3
 .)4(للاستئناف

  المراجعةكيفية ممارسة سلطة :  الفرع الثاني

المراجعة على طريقتين سواء بالتحقيق التكميلي أو ي تقوم غرفة الاتهام بممارسة سلطتها ف
   .بتوسيع التحقيق

  
                                                                                                                              

                                       
 .28، صالمرجع السابقشيخ قويدر،  )1(
 .306ص  المرجع السابق، ،الجزائري والمقارنالإجراءات الجزائية في التشريع ، خلفيالرحمان عبد  )2(
 .173بوسقيعة، المرجع السابق، ص  نأحس )3(
 .30شيخ قويدر، المرجع السابق، ص  )4(
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  التحقيق التكميلي: أولا
من خلال السلطات الرقابية التي منحها المشرع الجزائري لغرفة الاتهام إما من تلقاء نفسها 

أو بناءا على طلب  أن تأمر باتخاذ جميع إجراءات التحقيق التكميلية التي تراها ضرورية،ك
ج حيث يجوز لها أن تأمر قاضي .إ.ق 186مادة النائب العام أو أحد الخصوم، طبقا لنص ال

التحقيق بالقيام بأي إجراء من إجراءات التحقيق تراه مفيدا، وفي إطار ذلك قضت المحكمة 
سلطة إجراء تحقيق تكميلي إذا رأت ذلك مستوجب  أن لغرفة الاتهام صادر لها، العليا في قرار

  .)1(وأن لها السلطة التقديرية في ذلك
غرفة الاتهام إلى ذلك فلها الخيار بأن تقوم بنفسها بهذا الإجراء فتكلف به أحد وإذا لجأت 

أو أن تندب قاضي تحقيق للقيام بهذه المهمة قد يكون نفس قاضي التحقيق الذي  ،هائأعضا
  . )2(حقق في القضية وقد يكون قاضيا أخر

ائي بواسطة قاضي وفي كل الأحوال يجري التحقيق التكميلي طبقا لأحكام التحقيق الابتد
حيث يتمتع بكل صلاحيات البحث والتحري التي  ،التزاماتهالتحقيق فيكون له سلطاته وعليه 

حها المشرع لقاضي التحقيق، إلا أنه لا يجوز له أن يتصرف فيه، كأن يصدر أمر بإرسال نم
   .)3(الملف للنيابة العامة للإطلاع عليه قبل إقفال التحقيق

ج في فقرتها الأخيرة استثنى حالة فرعية متعلقة .إ.ق 125/1ومن خلال نص المادة 
ي التحقيق ضبتحديد الحبس المؤقت، التي تعتبر من اختصاصات غرفة الاتهام وخولها لقا

المعين من طرف غرفة الاتهام لمواصلة التحقيق القضائي حيث يصبح مختصا بتجديد الحبس 
  .)4(المؤقت ضمن الحدود القصوى المبينة قانونا

أن يطلب موافاته بأوراق الإجراءات في كل وقت على أن  ن جهته يجوز للنائب العاممو 
  .190 المادةوذلك حسب نص يردها خلال خمسة أيام 

                                       
 .30شيخ قويدر، المرجع السابق، ص  )1(
 .175بوسقيعة، المرجع السابق، ص  أحسن )2(
 . 312، صالمرجع السابقحمد شوقى الشلقانى، أ )3(
 .35المرجع السابق، ص شيخ قويدر،  )4(
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التي  184و 183و 182ج تتبع أحكام المواد .إ.ق 2-193عندئذ طبقا لنص المادة 
  . )1(تهامتحكم الإجراءات أمام غرفة الإ

تهام وإيداعه أمام كتابة التكميلي يتم إحالة الملف بأمر من غرفة الإالانتهاء من التحقيق وبعد 
ج ويبلغ النائب العام .إ.ق193أيام مهما كان نوع القضية طبقا لنص المادة  5الضبط خلال 

  .)2(الأطراف بنفس الأوضاع لتقديم ملاحظاتهم ومذكراتهم حول موضوع البحث التكميلي
  توسيع التحقيق :ثانيا

  بالأشخاصا شخصيا متعلق أويمكن إن يكون التوسيع موضوعا متعلقا بالجريمة 
  توسيع التحقيق إلى جرائم أخرى -1

ج أنها تجيز لغرفة الاتهام بتوسيع .إ.من ق 187/1يستشف من خلال نص المادة 
 التحقيق إلى جرائم أخرى ناتجة عن ملف الدعوى، بشرط أن لا يصدر أمر الإحالة عن قاضي

جرائم الأو بفصل  ةئيايق، أو أن أوامر قاضي التحقيق القضائية بأن لا وجه للمتابعة الجز التحق
 بعضها عن بعض أو بالإحالة إلى الجهة القضائية المختصة مكتسبة قوة الشيء المقضي

  . )3(به
القضية بفحص أوراق الملف لمعرفة ما إذا كانت  اعندما تعرض عليه تهامالاتقوم غرفة 

 إجراءتقرر  غامضة تستلزم الوضوح من هنا أوالتحقيقات التي يجريها قاضي التحقيق ناقصة 
  .)4(الهامة الإجراءاتتحقيق تكميلي وغيرها من 

  :لشروط وهي عدةتوسيع التحقيق إلى جرائم أخرى ل ويشترط
به الشرطة عوى الذي يشمل التحقيق الذي تقوم الد يجب أن تكون الوقائع ناتجة عن ملف -

 .القضائية
 .)5(في أمر انتفاء وجه الدعوى حالة استئناف الطرف المدني - 
 .ج.ج.ا.ق 1/ 187الجرائم المستبعدة بأوامر قاضي التحقيق المنصوص عليها في المادة  - 

                                       
 .176 ص بوسقيعة، المرجع السابق، أحسن )1(
 .327المرجع السابق، ص فضل العيش،  )2(
 .41شيخ قويدر، المرجع السابق، ص )3(
 .234، المرجع السابق، صبغداديجيلالى  )4(
 .179 - 178ص  المرجع السابق، صبوسقيعة،  أحسن )5(
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  .)1(تعديل الوصف القانوني للوقائع - 
  أخريينتوسيع التحقيق إلى أشخاص  -2

لغرفة الاتهام بالنسبة للجرائم الناتجة  يجوز أيضاَ " ج على أنه .إ.ق 189لقد نصت المادة 
إلى  190للأوضاع المنصوص عليها في المادة  من ملف الدعوى أن تأمر بتوجيه التهمة طبقاَ 

ولا  ،أمر نهائي بألا وجه للمتابعةدور أشخاص لم يكونوا قد أحيلوا إليها، ما لم يسبق بشأنهم ص
  ."يجوز الطعن في هذا الأمر بطريق النقض 

ج لغرفة الاتهام تحريك الدعوى العمومية وتوجيه .إ.ق 189نص المادة يجوز من خلال 
أي أن ( ،)2(، لكن اتجاه أشخاص لم يحالوا عليهان الجرائم الناتجة من ملف الدعوىالاتهام بشأ

لم يكونوا محل تحقيق أمام قاضي التحقيق الابتدائي ماعدا إذا كان الأشخاص محل الاتهام 
شرط أن  ،)3()التحقيق ضد مجهول يبقى مفتوحا إلى غاية تحديد هوية الفاعل الذي بقي مجهولا

فإن قررت غرفة الاتهام إجراء تحقيق  لا يصدر بشأنهم أمر نهائي بألا وجه للمتابعة،
ج تندب مهمة إجراء ذلك التحقيق لأحد .إ.ق من 190 فإنها طبقا لنص المادة، )4(تكميلي

  .)5(أعضائها أو أحد قضاة التحقيق لإتمامه قبل توجيه الاتهام
ج .إ.من ق 105و100وبهذا يكفل للمتهم كل الضمانات المنصوص عليها في المادتين 

الأشخاص لكي يستطيع هؤلاء  ،)6(والمتعلقة بسماع الطرف المدني خاصة باستجواب المتهم،ال
من إبداء دفاعهم أمام سلطة التحقيق قبل إحالتهم إلى المحكمة الجزائية، غير أن قرار غرفة 

 من 189حسب نص المادة  الاتهام بشأن توسيع الاتهام غير قابل للطعن فيه بالنقض
  .)7(ج.إ.ق

                                       
 .43-42ص  صشيخ قويدر، المرجع السابق،  )1(
 .351السابق، صى جمال، المرجع مينج )2(
 .329العيش، المرجع السابق، ص فضل  )3(
 .271محمد حزيط ، المرجع السابق، ص  )4(
 .210صامت، المرجع السابق، ص  قوادرى جوهر )5(
، 2014دط،  ، الجزائر،للطباعة والنشر والتوزيع دار هومة ،1ج مروك نصر الدين ، محاضرات في الاثبات الجنائي، )6(

 .556ص 
 .314الشلقانى، المرجع السابق، ص شوقياحمد  )7(
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  : ن تعرف حدين اثنينيطة توسيع الاتهام إلى أشخاص أخريلإلا أن ممارسة غرفة الاتهام لس
حرصت  بخصوص توسيع الاتهام إلى وقائع أخرى، ج.إ.من ق 187فخلافا لما تقرره المادة  -

أشخاص صدر  باتهامعلى أنه لا يجوز لغرفة الاتهام توسيع التحقيق  ج.إ.قمن  189 المادة
، إلا في حالة )1(بشأنهم قرار قضائي نهائي بانتفاء وجه الدعوى حائز لقوة الشيء المقضي فيه

أدلة جديدة والتي بموجبها لغرفة الاتهام العدول عن الأمر بألا وجه للمتابعة الصادر ظهور 
  .)2(منها

، من دون اللجوء إلى تحقيق تكميلي نييأخر لا يجوز لها أيضا تمديد الاتهام إلى أشخاص  -
، ويجوز للخصوم أن يقدموا طلبا إليها بشأن توسيع في صحة الإجراءات المرفوعة إليهاوتنظر 

لرفض مع تسبيب وعليها أن ترد على الطلب بالقبول أو ا نيأخريلتحقيق إلى أشخاص ا
  . )3(قرارها

  التحقيق إجراءاتالرقابة على صحة : الثانيالمطلب 

التحقيق ومدى  إجراءاتتملك غرفة الاتهام طبقا للاختصاصات المخولة لها قانونا مراقبة 
بنصوص المواد  وهذا ما هو واردمن خلال بيان أسباب البطلان و ممارسة دعوتها صحتها 

   .ج.إ.قمن  157،159،160
  البطلان أسباب: الأولالفرع 

البطلان المقرر بنص : البطلان أسبابالجزائية بين نوعين من  الإجراءاتيميز قانون 
  .الجوهريصريح والبطلان 

  البطلان القانوني: أولا

أن معنى البطلان القانوني هو أن البطلان لا يكون فكما يجري عليه القضاء الفرنسي، 
 .)1(ولى بنفسه تحديد أسباب البطلانومقتضاه أن المشرع هو الذي يت، )4(إلا بنص صريح

                                       
 .182ص بوسقيعة، المرجع السابق، أحسن )1(
 .307الشلقانى، المرجع السابق، ص  شوقيحمد أ )2(
 .46شيخ قويدر، المرجع السابق، ص  )3(
، 2015دط،  الاسكندرية، الوفاء القانونية،مكتبة ، 1ج، المشكلات العملية الهامة فى الاجراءات الجنائيةرؤوف عبيد،  )4(

  .164ص
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أن القانون هو الذي يتولى وحده دون غيره تحديد حالات البطلان مسبقا : ويعرف أيضا
التي نص عليها القانون فمن خلال هذا التعريف نلاحظ أن  الإجرائيةاعد جزاءا لعدم مراعاة القو 

دور القاضي تقريري فلا يجوز له أن يحكم بالبطلان إلا في الحالات التي حصرها القانون ولا 
اجتهاد له في ذلك وفي حالة ما ارتكبت مخالفة في إحدى هذه الحالات قضى بالبطلان وما لم 

يترتب البطلان حتى ولو أدى ذلك إلى المساس بحقوق الدفاع وانتهاك  ترتكب هذه المخالفة فلا
  .)2(الحريات الفردية

اب القانونية للنص الصريح في ن مخالفة الأسبإ" ج .إ.من ق 159طبقا لنص المادة 
خالفة الأحكام الجوهرية المقررة في هذا ميترتب البطلان أيضا على " على أنه  ج بنصها.ا.ق

ترتب على مخالفتها  إذاج .إ.من ق 105و 100المقررة في المادتين  الأحكامالباب حالات 
  .)3("إخلال بحقوق الدفاع أو حقوق أي خصم في الدعوى

 بالنسبة للبطلان المقرر لمصلحة المتهم -أ
الآتي ذكرها وذلك وفقا لنص  الإجراءاتحصر المشرع حالات البطلان فيه بعدم احترام 

  :وهيج .إ.من ق 100المادة 
  .إحاطة المتهم علما عند سماعه لأول مرة بكل واقعة من الوقائع المنسوبة إليه_ 
بأي تصريح ويسمى بحق  الإدلاءتنبيه المتهم عند سماعه لأول مرة بأنه حر في عدم _ 

  .الصمت
  . )4( إبلاغ المتهم عند سماعه لأول مرة بحقه في اختيار محامي_ 
 المدني البطلان المقرر لمصلحة المدعي -ب

  :التالية الإجراءاتعلى عدم احترام  105تنص المادة 
جراء مواجهة بينهما إلا بحضور محاميه أو أو إالمدعي المدني  لا يجوز سماع المتهم أو -

  .ذلك وته قانونا ما لم يتنازل صراحة عنبعد دع
                                                                                                                           

 ،2ط ، دار الشروق، مصر،الطعن بالنقض وطلب إعادة النظر في المواد الجنائية - الجنائيالنقض حمد فتحى سرور، أ )1(
 .215، ص2005

 .29المرجع السابق، ص، الشافعيحمد أ )2(
 .324ص  فضل العيش، المرجع السابق، )3(
 .557ص ، المرجع السابق، 1ج الجنائي، الإثباتمروك نصر الدين، محاضرات في ) 4(



إجراءات الرقابة على أوامر قاضى التحقيق                                  :يالثان الفصل  

 

82 
 

أو  يستدعي المحامي بكتاب موصى عليه يرسل بيومين على الأقل قبل استجواب المتهم -
  .سماع الطرف المدني حسب الحالة

يمكن أيضا استدعاء محامي الأطراف شفاهه ويثبت ذلك بمحضر ويجب أن يوضع ملف  -
تحت طلب محامي المتهم قبل كل استجواب بأربع وعشرين ساعة على الأقل كما  الإجراءات

يجب أن يوضع تحت طلب محامي المدعي قبل سماع أقواله بأربع وعشرين ساعة على 
  .)1(الأقل
   البطلان الجوهري: ثانيا

 المعيب منطوياَ  الإجراءيقصد بالبطلان الجوهري هو وجوب القول بالبطلان كلما كان 
     .)2(القواعد الجوهرية ويسمى أيضا بالبطلان الأساسي إهداربوجه عام على 

وهو بطلان أخذ به القضاء وتبناه كجزاء رتبه على المخالفات الخطيرة للإجراءات رغم 
 .)3(شكال الأساسيةصراحة وهو نتيجة إغفال أو خرق الأعدم نص القانون عليه 

جراء فإن كان جوهريا كانت مخالفته موجبة هذا النوع من البطلان بطبيعة الإ يتمتع
  .)4(مخالفته البطلانللبطلان وإن كان غير ذلك لم تورث 

شرطين  ج.ا.حالات البطلان الجوهري حيث اشترط قج .إ.من ق 159أشارت المادة 
  :)5(ساسين للتمسك بالبطلان وهماأ

  )6( .لصحة وسلامة المتابعة جراءات يعتبر ضرورياَ شكل أساسي للإ -
 . )7(الدعوىأن يترتب على مخالفة الأحكام المذكورة إخلال بحقوق الدفاع أو أي خصم في  -

 105و  100ومن ذلك أحكام الاستجواب وسماع أقوال المدعي المدني المقررة بالمادتين 
 159وتضيف الفقرة الثالثة من نص المادة ، )1(ج .إ.من ق 47و  45والمادتين ج .إ.من ق

                                       
  .48صالمرجع السابق، فاتح بوسنان،  )1(
 .164رؤوف عبيد، المرجع السابق، ص  )2(
 .35احمد الشافعى، المرجع السابق، ص )3(
 .573ص  ،المرجع السابقعوض محمد عوض،  )4(
 .58السابق، صالمرجع ابرهيم بلعليات،  )5(
 .36ص المرجع السابق،، الشافعيحمد أ )6(
 .187حسن بوسقيعة، المرجع السابق، صأ )7(



إجراءات الرقابة على أوامر قاضى التحقيق                                  :يالثان الفصل  

 

83 
 

للخصم التنازل عن التمسك بالبطلان المقرر لمصلحته وحده  يجوز دائماَ "  هعلى أنج .إ.من ق
  .)2(" ويتعين أن يكون هذا التنازل  صريحا

  :يلي وتعتبر مخالفة الحقوق المرتبة للبطلان عند مخالفتها ما
 .حالته على الجهة القضائية المختصةجواب المتهم و لو مرة واحدة قبل إعدم است -
 .جراء التحقيقعدم إبلاغ الخصوم بموعد إ  -
عدم تبليغ الخصوم الأوامر القضائية الصادرة عن قاضي التحقيق لاستعمال حقهم في  -

 .استئنافها وفق ما يقرره لهم القانون
 .عدم تبليغ المتهم قرار الاتهام -
 .يجلس قاضي التحقيق للحكم في قضية ما كان قد سبق له أن حقق فيها أن -
ضابط الشرطة القضائية بناء  على طأة التعذيب أدلى به أمام الاستناد لاعتراف متهم تحت و  -
  . )3(نابة قضائيةإ

  النظام العامب المتعلقالبطلان : ثالثا

القواعد لذي يترتب على مخالفة هو ذلك البطلان ا: تعريف البطلان المتعلق بالنظام العام
  .)4(جرائية الخاصة المتعلقة بالنظام العامالإ

ج .إ.من ق 157و159فالبطلان المتعلق بالنظام العام لا يخضع لأحكام المادتين 
  . )5(المتعلقة بالبطلان النصي والجوهري

لى  القول بأنه يتحقق البطلان المتعلق بالنظام العام إذا حصلت مخالفة ذهب البعض إ
  .)6(القواعد الواردة في الدستور

                                                                                                                           
 .317المرجع السابق، صالشلقانى،  شوقياحمد  )1(
 .240صالمرجع السابق،  ،ات في قانون الإجراءات الجزائية الجزائريمذكر  محمد حزيط، )2(
 .543المرجع السابق، ص عبد االله اوهابية،  )3(
 .60صيخ قويدر، المرجع السابق، ش )4(
 .190السابق، ص حسن بوسقيعة، المرجع أ )5(
 .250المرجع السابق،  ص، بغداديجيلالى  )6(
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بالتنظيم القضائي وقواعد الاختصاص وتحريك الدعوى مثلتها مخالفة القواعد المتعلقة أمن 
طلب افتتاحي ، متضمنة تفويضا عاماج .إ.من ق 139إنابة قضائية مادة ، العمومية ومباشرتها

  .)1(غير ممضي
ج  بين البطلان المتعلق بالنظام العام والبطلان .إ.والمشرع الجزائري لم يميز في ق

  .)2(المتعلق بمصلحة الخصوم
البطلان متعلقا بالنظام العام يجوز التمسك به لأول مرة أمام المحكمة العليا أما فإذا كان 

  .إذا كان متعلقا بمصلحة الخصوم فلا يجوز إثارته لأول مرة أمام المحكمة العليا
كذلك يحق لكل ذي مصلحة التمسك بالبطلان المتعلق بالنظام العام في أي مرحلة من مراحل 

  .)3(الموضوع الدعوى ولو بعد الدفع في
  ممارسة دعوى البطلان: الثانيالفرع  

تمتاز بتعدد وتنوع  فهيالدعوى الجزائية  في أساسيةمرحلة  القضائيتعتبر مرحلة التحقيق 
بضمانات وشكليات  الإجراءاتالكثير من هذه بالمشرع  أحاطهاتتم خلالها، وقد  التي الإجراءات

حل الدعوى الجزائية المختلفة، اخلال مر  الإجراءاتمن  إجراءلحق البطلان  دة ومعينة نفاذاَ دمح
فان ذلك يستوجب بالضرورة  للإجراءاتللقواعد الجوهرية عدم مراعاته  أولمخالفته  إماوذلك 
  .)4(المشوب بعيب البطلان الإجراء إلغاءطلب 

عدم  فيالتشريعات  ةالجزائية خالف بقي إجراءاتقانون  في الجزائريالمشرع  أنفنلاحظ 
لك تفاديا لتعطيل سير ذكل الحالات و  في التحقيق أثناءالبطلان  إثارة في للأطرافالسماح 
  .)5(ذلك لغرفة الاتهام وأجازالدعوى 

  إثارة البطلان لها حق التي طرافالأ: أولا
 لكيالتحقيق خلال مراحل الدعوى الجزائية  إجراءاتمن  إجراء أن أييرى بعض الفقهاء 
تتوفر فيها جميع الشروط المقررة قانونا،  أنالقانونية لابد من  لأثارهاتكون صحيحة ومنتجة 

                                       
 .236 - 235، المرجع السابق، ص ص في النظام القضائي الجزائري محمد حزيط، قاضى التحقيق )1(
 .250المرجع السابق، ص ، بغداديجيلالى  )2(
 .40، صالمرجع السابق سليمان،بارش  )3(
 .���215 ا	�����، ا	��� ا	����، ص أ )4(
 .64، صالمرجع السابقشيخ قويدر،  )5(
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اقترافها  فيفاعلها وكل من ساهم  إلىمن وقوع الجريمة ونسبتها  والتأكدالحقيقة  لإظهاروذلك 
  .جهة الحكم لتوقيع الجزاء عليهم إلى إحالتهمابتغاء 

بحيث يترتب على  ،)1(التحقيق وفقا لما  نظمه المشرع إجراءات إتباع يوالمنطق يقتض
المشوب بعيب  الإجراء إلغاءطلب  للإجراءاتعدم مراعاته للقواعد الجوهرية  أومخالفتها 
  .)2(البطلان  ضمنا عن أوالتنازل صراحة  أوالبطلان 

لم يخول للمتهم  الجزائريالمشرع  أننستشف ج .إ.من ق 158باستقرائنا لنص المادة 
مرحلة  أثناءالتحقيق  إجراءاتمن  إجراء إبطال أيطلب من غرفة الاتهام  المدنيوالمدعى 
 إبطال أيقاضى التحقيق ووكيل الجمهورية فقط حق طلب  إلىسند أ، بل القضائيالتحقيق 

مشوب  الإجراءذلك  أن مما تبين له إذاالتحقيق من غرفة الاتهام  إجراءاتمن  إجراء
 191المادة  حسب من تلقاء نفسها الإجراءاتتبطل  أن، بل ويجوز لغرفة الاتهام )3(طلانبالب

  .)4(ج .إ.من ق
  المدنيالمتهم والمدعى  -1

البطلان حصره المشرع  إثارة فيالحق  أننجد ج .إ.من ق 158ة ادبالرجوع لنص الم
التحقيق ووكيل الجمهورية وغرفة الاتهام من تلقاء  يوهم قاض الأشخاصبعض  في الجزائري

  .نفسها
 الابتدائي التحقيق إجراءاتمن  إجراءدون السماح بذلك للمتضرر المباشر من بطلان 

  .)5(المدنيالمتهم والمدعى  فيوالمتمثل 
 728841الطعن رقم  فيقرار الغرفة الجنائية بالمحكمة العليا الفاصل  أكدهوهو ما 

لا تخول للخصوم ج .إ.من ق 158أن أحكام المادة : اء فيه جوأهم ما  21/04/2011بتاريخ 

                                       
 .245، المرجع السابق، صبغداديجيلالى  )1(
 .215المرجع السابق، ص ،الشافعيحمد أ )2(
 .241ص المرجع السابق،، ات في قانون الإجراءات الجزائية الجزائريمحمد حزيط، مذكر  )3(
 .191حسن بوسقيعة، المرجع السابق، صأ )4(
 .65ص  شيخ قويدر،المرجع السابق، )5(
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رفع طلب البطلان مباشرة أمام غرفة الاتهام أثناء سير إجراءات ) المتهم و الطرف المدني(
  .)1(قاضي التحقيق وحدهماو قصرته على وكيل الجمهورية التحقيق و إنما 

 فيحقهم  إلى المدنيالمتهم والمدعى  إلى الجزائريالتشريع  في إشارة فليس هناك أي
قاضى  إلى تهام حيث ترك لهم المشرع مجرد الالتماسغرفة الا إلىالبطلان مباشرة  إثارةطلب 

وسيلة للطعن  أيةالبطلان دون تمكينهم من  إثارة فيحقهم  ستخداملاالتحقيق ووكيل الجمهورية 
وكيل الجمهورية عن رفع  أوالتحقيق  يقاض متناعاحالة  برفض الطلب في القاضي الأمر في

  .)2(غرفة الاتهام إلىطلب البطلان 
 أوت 24يناير و 4 قانونيج بموجب .ا.قبل قيامه بتعديل ق الفرنسيبالمشرع  أسوة وهذا

وفتح لهم المجال تقديم طلب  المدنيعدل فيه موقفه ومنح للمتهم والطرف  الذي 1993
  .)3(تهامغرفة الإ أمامالبطلان 

 إطلاقاَ يثيرها  مر فان كثير من حالات البطلان لاهذا الأ الجزائري المشرع يستدركولو 
  .)4(الخصومة الجزائية أطرافالتحقيق ولا وكيل الجمهورية وهى تمس بحقوق  يقاض

  قاضى التحقيق ووكيل الجمهورية -2
نه مشوب لأسير التحقيق  أثناء إجراء إبطالرفع طلب بيقوم قاضى التحقيق بغير تمهل 

 بأحكام وهذا عملاَ  إجراءاتتلاه من  وما الإجراءذلك  في اغرفة الاتهام محدد إلىبالبطلان 
  .)5(ج.إ.من ق 158المادة 

 أنمعين طلب من قاضى التحقيق  إجراءب مسقد  بطلاناَ  أنتبين لوكيل الجمهورية  اإذ
يراها  التي الإجراءاتيلتمس منه تصحيح  أنيجيز له المشرع  أندون ، يوافيه بملف الدعوى

 الإجراءبطلان هذا  فيباطلة قصد عرضه على غرفة الاتهام وللغرفة وحدها الفصل 
  .)6(المعيب

                                       
 .301نجيمى جمال، المرجع السابق، ص  )1(
 .191المرجع السابق، صبوسقيعة،  أحسن )2(
 .65شيخ قويدر، المرجع السابق، ص  )3(
 .329فضل العيش، المرجع السابق، ص  )4(
 .57ص ،المرجع السابقبلعليات،  إبراهيم )5(
 .252، المرجع السابق، ص بغداديجيلالى  )6(
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تختلف بين  الإجراءات أنج .إ.من ق 158والثانية  الأولىنستشف من خلال الفقرة 
  .)1(مسالة البطلان إثارةقاضى التحقيق ووكيل الجمهورية عند 

وكيل  رأييستطلع  أن أولاما فعليه  إجراءبطلان  رأى إذالقاضى التحقيق  فبالنسبة
 ين قاضالدفاع، فإ فيوذلك لتمكينهما من حقهم  المدني يالجمهورية ثم يخطر المتهم والمدع

معينا لطلب  ، ولم يحدد المشرع شكلاَ يفة الاتهام بمجرد طلب عادر غ إلىالتحقيق يرفعه 
  .)2(لغرفة الاتهام للفصل فيه لرفع الطلب ولا أجلاَ  معيناَ  البطلان ولا ميعاداَ 

بعد  رأى إذاج .إ.من ق 158من المادة  2للفقرة  نه طبقاَ بالنسبة لوكيل الجمهورية فإ أما
بملف القضية بمناسبة  إبلاغهعند  أومناسبة كانت  بأيهالتحقيق  إجراءاتطلاعه على ملف إ

 أنالتحقيق مشوب بعيب البطلان  إجراءاتمن  إجراءالتصرف فيها بأن   أو الإجراءاتتسوية 
بعريضة لغرفة الاتهام من اجل طلب  التحقيق بملف القضية مرفقاَ  ييوافيه قاض أنبيطلب 

  .)3(الباطل الإجراء إلغاء
المتهم  إخطار فيصريحة  لىالأو  أنوجه الخلاف بين الفقرتين  أن الإشارةوتجدر 

ا ما يلزم وكيل هالفقرة الثانية فلا يوجد في أمامن طرف قاضى التحقيق  المدني يوالمدع
فقد يكون البطلان المثار من طرف  اَ مهم جد الإخطار أن، غير الإخطارالجمهورية بمسالة 
، ومن ثم يحق لصاحب المصلحة التنازل عنه فيصبح طلب من دون ينسبوكيل الجمهورية 

  .)4(به المشرع كما فعل مع قاضى التحقيق له ما يبرره لم يصرح  إن فالإخطارجدوى، 
أنها الجهة المختصة تهام غرفة الإ صلاحياتن من فإج  .إ.من ق 191وفقا لنص المادة 
عندما يعرض عليها  الأطرافبطلب من  أوتلقائيا  إماالتحقيق  إجراءاتقانونا بمراقبة صحة 

على محكمة  إحالتهاعرضت القضية عليها قصد  إذاو  الأطراف ستئنافاثر إملف الدعوى 
  .)5(الجنايات
  

                                       
 .66شيخ قويدر، المرجع السابق، ص  )1(
 .241 ص ، المرجع السابق،ات في قانون الإجراءات الجزائية الجزائريمذكر  محمد حزيط ، )2(
 .217، المرجع السابق، ص الشافعيحمد أ )3(
 .67شيخ قويدر، المرجع السابق، ص  )4(
 .355، صالمرجع السابق، جمالنجيمى  )5(
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  غرفة الاتهام -3
ن أ الإجراءاتلملف  فحصها أثناء كتشفتا إذابصفتها هيئة رقابة  تهامالامنح القانون لغرفة 

 أسبابذا ثبت لديه سبب من إن تقرر البطلان من تلقاء نفسها حيث أبالبطلان  امشوب اإجراء
 أوالموالية له كليا  الإجراءات بإبطالالمعيب وعند الاقتضاء  الإجراء بإبطالالبطلان قضت 

  :)1(ن نميز بين حالتينأجزئيا  وهنا لابد من 
  غرفة الاتهام بكامل الملف إخطارحالة  -

ثناء أذا اكتشفت إن غرفة الاتهام أتنص على  التيج .إ.من ق 191حكام المادة طبقا لأ
ولو من تلقاء  الإجراءات نببطلا ين تقضأمشوب بالبطلان  إجراءن أفحصها ملف الدعوى 

القضايا  فيالنائب العام  إلىمستندات القضية  بإرسال أمرنفسها، وذلك يحدث بعد صدور 
المقدم من طرف  إجراء إبطالطلب  أووجه الدعوى، بانتفاء  أمرالجنائية، وعلى اثر استئناف 

  .)2(قاضى التحقيق ووكيل الجمهورية
 أوحالة عدم الرد على طلب المتهم  فيوقد تكون هذه فرصة لاطلاع غرفة الاتهام 

  .)3(الرد عليها بالرفض أوالتحقيق  الإجراءاتمن  إجراءببطلان  المدني يالمدع
  محدد بعينه إجراءحالة استئناف  -

التحقيق ومنح  ييقوم بها قاض التي الإجراءاتو  الأوامر ستئنافا الجزائريالمشرع  أجاز
  .)4(المدنيذلك للمتهم والمدعى  فيالحق 

 التيالتحقيق  يقاض أوامرعلى سبيل الحصر ج .إ.من ق 172حيث حددت المادة 
التدابير المنصوص  وهى )5(الاتهامغرفة  أمامباستئنافها  المدنييسمح لكل من المتهم والمدعى 

  .ج.إ.من ق مكرر 65المادة  يعليها ف
طلب الادعاء ج .إ.من قمكرر  69رفض قاضى التحقيق سماع شاهد المادة  ستئنافا
، ج.إ.من ق مكرر 123ضع بالحبس المؤقت المادة أمر الو أو  ، ج.إ.من ق 74المادة  المدني

                                       
 67المرجع السابق، ص شيخ قويدر،  )1(
 .242المرجع السابق، ص محمد حزيط، مذكرة،  )2(
 .193، ص قالمرجع الساببوسقيعة،  أحسن )3(
 .68شيخ قويدر، المرجع السابق، ص )4(
 .218، المرجع السابق، صالشافعيحمد أ )5(
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، ج.إ.من ق 127المادة  الإفراج، طلب ج.إ.من ق 1،2مكرر 125الرقابة القضائية المادة  أمر
  .)1(الاختصاص أوامر، ج.إ.من ق 154و143الخبرة القضائية المادة 

يجوز للمدعى  التي الأوامرنستشف من خلاله ج .إ.من ق 173بالنسبة لنص المادة  أما
  .غرفة الاتهام أماماستئنافها  المدني

شكوى مصحوبة  المدنيقدم المدعى  إذاتحقيق وهذا الحال ينطبق  إجراءبعدم  الأمر
 أوامربانتفاء وجه الدعوى،  الأمرالتحقيق و  إجراءورفض قاضى التحقيق  مدنيبادعاء 

المتعلقة بالادعاء  الأوامرعدم اختصاصه  أوباختصاصه  الأمرالاختصاص سواء تعلق 
  .)2(سير التحقيق أثناء أخر مدنيتدخل مدعى  أو مدنيكقبول مدعى  المدني

غير  الإجراءاتبطلان  يخلال هذه الحالات لا يسمح لغرفة الاتهام البت فمن 
بطلان  إنسبب ذلك  نف، و يردالصحيحة، حتى وان كان ذلك بطلب صريح من المستأ

غرفة  أمام ستئنافهاايجوز لهما  التيالتحقيق لم يكون مذكور ضمن الحالات  إجراءات
  .)3(الاتهام

من حيث طبيعة البطلان بين البطلان من النظام الخاص  الجزائية الإجراءاتيميز قانون 
  .يثير البطلان الذيو البطلان من النظام العام، وتختلف هذه الطبيعة باختلاف الطرف 

ويكون من النظام  المدنيمن النظام الخاص تجاه المتهم والمدعى يكون البطلان مبدئيا 
  .)4(وكيل الجمهورية وقاضى التحقيق إزاءالعام 

  النسبيالبطلان  أوالبطلان لصالح الخصوم  -
ضابط وهو معيار  أويعتمد على معيار  الأطرافتقرير البطلان المتعلق بمصلحة  إن

حيث  الإطرافتحدد حالات البطلان المتعلق بمصلحة  التي هيالمصلحة، فالمصلحة المحمية 
 لأطرافالمخالف يمس بالمصلحة الخاصة  الجوهري الإجراء نأيقدر  الذيالقضاء هو  نأ

                                       
 123، المادة 10، المرجع السابق، ص22- 06قانون رقم مكرر من ال 69المادة  .68السابق، ص شيخ قويدر، المرجع  )1(

 .1153، المرجع السابق، ص 24- 90من القانون رقم  127المادة  .34، المرجع السابق، ص02-15مكرر من الأمر رقم 
 .11، المرجع السابق، ص22-06من القانون رقم  143،154والمادتين 

 .299المرجع السابق، ص  الإجراءات الجزائية في التشريع الجزائري والمقارن، ،خلفيعبد الرحمان  )2(
 .193حسن بوسقيعة، المرجع السابق، ص أ )3(
 .195 ص ،المرجع نفسه )4(
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 أو الأطرافالدعوى الجزائية، ويترتب عن الضرر اللاحق بها، البطلان المتعلق بمصلحة 
  .)1(النسبيالبطلان 
 1-157المادة  إليها أشارت والتيدد القانون حالات البطلان المنصوص عليها صراحة ح
بحيث يجوز للخصم  المدنيالمتهم والطرف  إزاءبطلان من النظام الخاص  ، حالاتج.إ.من ق
، غير انه يتعين الإجراءيتنازل عن التمسك بالبطلان ويصحح بذلك  أنحقه  فيلم تراع  الذي

بعد استدعائه قانونا  أوهذه الحالة صريحا وفى حضور المحامى  فييكون التنازل  أن
  .)2(ج.إ.من ق 2-157المادة

من  159من المادة الأولىتنص الفقرة ، ج.إ.قمن  105و 100المادتين  لأحكامخلافا 
باب التحقيق  فيالجوهرية المقررة  الأحكامعلى مخالفة  أيضانه يترتب البطلان أعلى ج .إ.ق

الفقرة الثالثة من نفس  أماالدعوى،  في آخرخصم  أي أوتخل بحقوق الدفاع  والتي الابتدائي
  .)3(يتنازل عن التمسك بالبطلان أنتجيز دائما للخصم المعنى  فإنهاالمادة 

  لصالح العاملالبطلان  -
البطلان المتعلق بالنظام العام،  إلىالبطلان المطلق ولا  إلىنصوصه  فيج .إ.لم يشر ق

البطلان المتعلق بالنظام العام  مصطلحته اقرار  فيقضاء المحكمة العليا يستعمل  نأحين  يف
منه البطلان  102المادة فيفقد استعمل  المدنيالقانون  أمامن البطلان المطلق  بدلاَ 

  .)4(المطلق
التحقيق من النظام العام، سواء  يوكيل الجمهورية وقاض إزاءتعد كل حالات البطلان 

 أوج .إ.من ق 1-157القانون طبقا لنص المادة  فيكان البطلان منصوصا عليها صراحة 
 إلى الأمرالبطلان ورفع  إثارةلهما  يجوزومن ثم ج .إ.من ق 2-159لنص المادة  جوهريا طبقاَ 
من  158 الدعوى المادة أطرافطلب من  أيغياب  فيولو  الإجراءبطال لإ امغرفة الاته

  .)5(ج.إ.ق
                                       

 .62، المرجع السابق، ص الشافعيحمد أ )1(
 .195المرجع السابق، ص حسن بوسقيعة، أ )2(
 .253المرجع السابق، ص ، بغداديجيلالى  )3(
 .53ص، المرجع السابق، الشافعياحمد  )4(
 .195صبوسقيعة، المرجع السابق،  أحسن )5(
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حريته ليست  أن أساستحمل حرية المتهم على  التيجد القواعد نومن قواعد النظام العام 
ومن  مواجهة السلطة، يمصلحة اجتماعية يجب صيانتها ف هيمجرد مصلحة شخصية له بل 
الماسة مباشرة بالحرية الشخصية من قواعد النظام  الإجراءاتثم فان القواعد المتعلقة بتنفيذ 

  .)1(الاحتياطيالعام مثل تلك المتعلقة بالقبض والتفتيش والحبس 
لة كعدم جواز تحليف صالح حسن سير العدا فيالبطلان المقرر  ةصالح العاممكما يعد لل

سان التنازل عن التمسك به، هذا ما قضى به لومن ثم لا يجوز لصاحب ال هالمتهم قبل سماع
   .فرنسا في

مثل هذه  يحيث قضت محكمة النقض بعدم قبول تنازل المتهم عن التمسك بالبطلان ف
  .)2(الحالة
  طلب البطلان فيبالفصل الجهة المختصة : ثانيا

مباشرته سلطاته،  فييخضع له قاضى التحقيق  الإشرافتقرير نوع من  إلىالقانون  اتجاه
 إجراءاتممارسة بعض  فيالحق  ستعمالا فيالتحكم والتعسف  يضرورية لتفاد فالرقابة تبدو

  .)3(التحقيق
بموجب  تم أو بنفسه هسواء باشر  إجراء إبطال أيالتحقيق سلطة  يلذلك لم يجز لقاض

بممارسة الرقابة على سير  المشرع بذلك لغرفة الاتهام المكلفة قانوناَ ، وعهد )4(قضائية إنابة
  .)5(التحقيق

تقرر بطلان  أنلها  أمامهاالمرفوعة  الإجراءاتمدى صحة  تراه في حيث بحسب ما
نص المادة ت بعضها، أوله كلها  التالية  الإجراءاتالمشوب بعيب البطلان وجميع  الإجراء
ذ تكشف لها إ و إليهاالمرفوعة  الإجراءاتصحة  الاتهام في تنظر غرفة" ج .إ.من ق 191

                                       
 .39بلعليات، المرجع السابق، ص إبراهيم )1(
 .196المرجع السابق، ص بوسقيعة،  أحسن )2(
، دار الفكر الجامعى، الاتهام والتحقيق دراسة مقارنة سلطتيمبدا الفصل بين اشرف رمضان عبد الحميد حسن،  )3(

 .521، ص 2004 دط، ،سكندريةالإ
 .68قويدر، المرجع السابق، صشيخ  )4(
 .251، المرجع السابق، ص الشافعياحمد  )5(
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المشوب به، وعند الاقتضاء ببطلان  الإجراءالبطلان قضت ببطلان  أسبابسبب من 
  .)1("بعضها أوالتالية له كلها  الإجراءات

 159و157يجوز تقرير حالات البطلان المنصوص  عليها في المادتين  أخرىومن جهة 
ن عدم عمن طرف جهات الحكم ما عدا المحاكم  الجنائية وكذلك ما قد ينجم ج .إ.من ق
  .)2(ج.إ.من ق 168 من المادة الأولىالفقرة  أحكاممراعاة 

 إحالةكان قرار  إذا أو ج.إ.من ق 157حالة المادة  تتولى الجهة القضائية  المعنية في
حق قاضى التحقيق  مع حفظ  إلىد بهذا البطلان، بإحالة  القضية من جدي الدعوى إليها مشوباَ 

أو ولا يجوز  للمحكمة  ،كانت الدعوى مطروحة عليه إذاالمجلس القضائي في التصدي 
موضوع الجنحة أو المخالفة الحكم ببطلان إجراءات التحقيق  المجلس القضائي لدى النظر في

  . )3(إليه من غرفة  الاتهام أحيلتكانت قد  إذا
أو لهما كون : جواز تقديم طلب البطلان إلى محكمة الجناياتوهناك سببين لتفسير عدم 

تعطى ما قد يلحق التحقيق القضائي من  الإحالةقرارات  إنتنص على ج .إ.من ق 201المادة
عن النائب حالة ط المدني في يائب العام، وكذا المدعالمشرع للمتهم والن أجازعيوب  وثانيهما 

إلى محكمة الجنايات في حالة خوف قواعد جوهرية في  ةالإحالقرار  العام الطعن  بالنقض في
  .)4(الإجراءات

  ثار البطلانإ: ثالثا
  المعيب نفسه الإجراءاثر البطلان على  :1

 100المادة  فيالمقررة  الأحكامتراعى "  أنعلى ج .إ.من ق 1فقرة  157المادة  نصت
 ألا و المدني يبسماع المدع ةالمتعلقج .إ.من ق 105المتعلقة باستجواب المتهمين والمادة 

يظهر لنا من خلال و ، ...."إجراءاتنفسه وما يتلوه من  الإجراءرتب على مخالفتها بطلان تت
 مغرفة الاتها( القضاء يقرره أنيتعين  وإنمالا يتقرر بقوة القانون  الإجراءبطلان  أننص المادة 

                                       
 .541ص بية، المرجع السابق، يعبد االله اوها )1(
 .319، ص المرجع السابقالشلقانى،  شوقياحمد  )2(
 .64،  ص، المرجع السابق الجزائية مع التعديلات المدخلة عليه الإجراءاتشرح قانون  فيالوجيز حسين،  طاهري )3(
 .197بوسقيعة، المرجع السابق، ص  أحسن )4(
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 إبطالن المادة تقرر صراحة ، فمن خلال هذه الفقرة م)جهة الحكم عدا محكمة الجنايات أو
 الباطل، ومن ثم لا الإجراءالقانون، ويتعين استبعاد الدليل المستمد من  لأحكامالمخالف  الإجراء

  .)1(إثارة إلىيجوز الاستناد 
التفتيش  أنكما  الإدانة فيليه إ الاستنادالباطل لا يجوز  عترافالافان  وتطبيقا لذلك

المتهم كما لا يمكن الاستشهاد على المتهم  إلىالمضبوطة  الأشياءيترتب عليه نسبة  الباطل لا
على تفتيش باطل، لان تلك  بمنزله بناءاَ  ضبطهشأن ما تم  فيبالدليل المستنبط من مناقشته 
  .)2(بما أسفر عنه التفتيش الباطل من نتيجةالمناقشة مدارها مواجهة المتهم 

م الدعوى الجزائية، قطع تقاد إلى يالمؤد القانوني أثره زالتقرر بطلانه  إذا الإجراء أنكما 
ذا الموضوع لا تقطع التقادم إ فيالصادرة قبل الفصل  أوت النهائية االقرار  حكام ون الأإوعليه ف

عتباره إن تبليغ حكم مشوب بالبطلان لا يمكن ر تكليف مباشر صرح ببطلانه، كما أثإصدرت 
  .)3(دمالمتابعة القاطع للتقا إجراءاتمن  إجراء

 وراقأ أوتسحب من ملف التحقيق " نهأعلى ج .إ.من ق 160حيث نصت المادة 
 ستنباطلاليها ويخطر الرجوع إ القضائيالمجلس  اتبلدى قلم ك وتودع أبطلت التي الإجراءات
على  الجزائريومن خلال هذا حرص المشرع " المرافعات فيضد الخصوم  تهاماتاعناصر 
  .)4(البطلان تخلله الذي الإجراءبالدليل المستمد من  القاضيعدم تأثر 

ذلك القضاة  يالباطل كأنه لم يكن بالنسبة للجميع بما ف الإجراء آخروبمفهوم 
  .)5(والمحامين

   هالسابقة علي الإجراءاتعلى  الإجراءثر بطلان أ -2
نها ليست السابقة عليه لأ الإجراءاتثر له على أالباطل لا  الإجراءن إكقاعدة عامة 

صحيحة منتجة لأثارها القانونية،  الإجراءاتثاره وتبقى آ، ومن ثم لا تمتد إليه )1(مترتبة عليه
  .)2(مستقلة عنه فهيعن العمل الباطل وسابقة عليه  بمنأىتم مباشرتها  نهلأ

                                       
  .59 ص المرجع السابق،، 1محاضرات في الإثبات الجنائي، جمروك نصر الدين ،  )1(
 .252-253، ص ص المرجع السابق، صامت قوادرى جوهر )2(
 .305، المرجع السابق، ص الشافعيحمد أ )3(
 .43، ص المرجع السابق بارش سليمان، )4(
 .198ص  بوسقيعة، المرجع السابق، أحسن )5(
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تبعه إ الذيى ناخذ به التشريع وهو نفس المنح الذي تجاهالا فيقد نهج  الجزائريفالقضاء 
ثر أ متدادابحكم يتعلق  أي الجزائية الإجراءاتيتضمن قانون  فلم، الفرنسيالقضاء التشريع و 
  .)3(المعيب الإجراءالسابقة على  الإجراءات إلىمعينا  إجراءيلحق  الذيالبطلان 

رغم كونها سابقة له فقد يمتد إليها البطلان  الإجراءاتن هذه أ يرىن بعض الفقهاء غير أ
 والإجراءاتشابه البطلان  الذي الإجراءن علاقة الترابط بين إ، ف)4(من الارتباطذا توافر نوع إ

اللاحقة  الإجراءاتن إف أخرىتحدد مدى تأثير بطلانه على صحتها، وبعبارة  التي هي الأخرى
  .)5(تكون مبينة عليه يمسها البطلان والتيالباطل  الإجراءعن 

  اللاحقة عليها الإجراءاتعلى  الإجراءثر بطلان أ -3
 105و100حكام المادتينأحتمية مراعاة ج .إ.من ق 157لمادةقر المشرع من خلال اأ
 إلىالبطلان  متداداو ، المتهم وسماع الأطراف المدني باستجوابالمتعلقين  ،ج.إ.من ق

  .)6(الباطل للإجراءاللاحقة  الإجراءات
وحدها أن  هيحين ترك تحت تصرف غرفة الاتهام أمر تحديد مدى البطلان، فلها  في

جزئيا  أويمتد كليا  أوالمطعون فيه  الإجراء فيذا كان البطلان ينحصر إما  وتقرر تجزم
  .)7(ج.إ.من ق 2-159 اللاحقة له المادة للإجراءات

متى كان من المقرر قانونا  يليجانب القانون على ما  إلىاستقر قضاء المحكمة العليا 
 أسبابذا تبين لها سبب من إ ليها و المرفوعة إ الإجراءاتصحة  فين غرفة الاتهام تنظر أ

التالية له كلها  الإجراءاتبطلان  قتضاءالاالمشوب به، وعند  الإجراءالبطلان قضت ببطلان 
التحقيق  يقاض إلىتحيل الملف  أو الإجراءن تتصدى لموضوع بطال أبعضها، ولها بعد الإ أو

                                                                                                                           
 .573، ص المرجع السابقعوض محمد عوض،  )1(
 .252، المرجع السابق، ص صامت قوادرى جوهر )2(
 .307المرجع السابق، ص، الشافعياحمد  )3(
 .598المرجع السابق، ص ، 1محاضرات في الإثبات الجنائي، ج نصر الدين،مروك  )4(
 .43سليمان، المرجع السابق، ص  بارش )5(
 .320الشلقانى، المرجع السابق، ص  شوقيحمد أ )6(
 .198بوسقيعة، المرجع السابق، ص  أحسن )7(
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 المبدأو القضاء بخلاف هذا لتصرف أن اإالتحقيق ف إجراءاتغيره لمواصلة  يقاض أو نفسه
  .تطبيق القانون فييعتبر خطأ 

التحقيق وأمرت النيابة  إجراءاتن غرفة الاتهام قضت ببطلان بعض ا كان من الثابت أذإ
المحكمة  أمامالمتهمين  بإحالة للإجراءاتن تتصدى بشأنها دون أ تخاذ ما تراه مناسباَ با

نها فإغيره من القضاة  أوالتحقيق  قاضىسواء بمعرفة نفس  الإجراءات بإتمام أوالمختصة 
  .تطبيق القانون في وأخطأتتكون قد تركت الدعوى معلقة، 

  مصير الإجراءات الملغاة :رابعا
تسحب " أنه والتي تنص على ج .إ.من ق 160نجد المشرع الجزائري من خلال المادة 

ويحضر ، من ملف التحقيق أوراق الإجراءات التي أبطلت، وتودع لدى كتاب المجلس القضائي
عناصر أو اتهامات ضد الخصوم في المرافعات، وإلا تعرضوا لجزاء  ستنباطلاالرجوع إليها 

  .)1("تأديبي بالنسبة للقضاة، ومحاكمة تأديبية للمحامين المدافعين أمام مجلسهم التأديبي
نجد أن لغرفة الاتهام لها أن تقرر من خلال نص المادة مصير إجراء من إجراءات 
التحقيق إذا تبين لها أنه مشوب بالبطلان سحب الأوراق المتعلقة بالإجراءات الباطلة من ملف 

  . )2(التحقيق وتودع لدى كتاب الضبط بالمجلس القضائي
  حب الإجراءات الملغاة من الملفس -1

غاء أي إجراء باطل وكذا ما لحقه من إجراءات ترتب عن ذلك سحب أصل إن القضاء بإل
  .)3(و نسخة الإجراء الباطل والإجراءات اللاحقة له من الملف، وحفظها بكتابة المجلس

من قانون الإجراءات " بطلان إجراءات التحقيق"ويفهم من نص المادة الواردة في قسم 
تسحب من الملف هي تلك التي تخص التحقيق القضائي الجزائية، أن  الإجراءات الملغاة التي 
أما حكم السحب من الملف لا يسري ولا ينطبق على  الذي يتم بمعرفة قاضي التحقيق فقط،

   .)4(الإجراءات الباطلة التي تتم أثناء مرحلة المحاكمة والتي قضي بإلغائها

                                       
 .264ص صامت، المرجع السابق، قوادرى  جوهر )1(
 .64المرجع السابق، ص ، الجزائية مع التعديلات المدخلة عليه الإجراءاتشرح قانون  فيالوجيز طاهر حسين،  )2(
 .7شيخ قويدر، المرجع السابق، ص )3(
 .607المرجع السابق، ص  ،1محاضرات في الإثبات الجنائي، ج مروك نصر الدين، )4(
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اة من ملف التحقيق إلا كما أنه لا يجوز للجهة القضائية أن تأمر بسحب الإجراءات الملغ
جميع أطراف الدعوى، فلا تستطيع الجهة القضائية من  تجاهابطريقة غير قابلة للتجزئة 

الإجراءات الملغاة لصالح أطراف ضد أطراف أخرى، لم تحضر الجلسة و مناقشتها  ستعمالا
  . )1(بسبب عدم ممارستها لطرق الطعن الممنوحة لها

  ضد الأطراف من الإجراءات الملغاةمنع استنباط عناصر أو أدلة الإثبات  -2
على عدم السماح للقضاة والمحامين ج .إ.من ق 160لقد نصت الفقرة الثانية من المادة 

ضد الخصوم في المرافعات  تهامادلائل  ستنباطلامن الرجوع لأوراق الإجراءات التي أبطلت 
   .)2(وإلا تعرضوا لجزاءات تأديبية

من الملاحظ أن القانون قد نص تحت طائلة المتابعات التأديبية المحامين المدافعين 
ن للإجراءات الباطلة الملغاة ليستمدوا منها عناصر وأدلة اتهام ضد ؤو والقضاة الذين يلج

الأطراف الآخرين، فإنه على خلاف ذلك لم ينص على أي جزاء على الإجراءات القضائية 
  .)3(على ما تضمنته الإجراءات الباطلة الملغاة المبنية أساساَ 

فكان أجدر بالمشرع أن يرتب البطلان على الإجراءات المؤسسة على الإجراءات الباطلة 
الملغاة جزئيا أو كليا، فكل ما بني على باطل فهو باطل، ذلك لأن الدعوى الجزائية لابد أن 

  .)4(ونية غير مشوبة بعيب البطلانتبنى على أساس سليم وتستنبط من إجراءات صحيحة وقان
ضد الخصوم، فبعكس  تهامادلائل  ستنباطاالمشرع الجزائري قد نص على منع  وإذا كان

أية معلومات ضد الأطراف،  ستنباطاذلك توسع المشرع الفرنسي في منعه، حيث أشار إلى منع 
  .)5(و حتى العناصر التي تكون في صالح أحد الأطراف وضد طرف أخر

                                       
 .337ص، المرجع السابق، الشافعياحمد  )1(
 .198ص بوسقيعة، المرجع السابق، أحسن )2(
 .608المرجع السابق، ص  ،1محاضرات في الإثبات الجنائي، ج مروك نصر الدين، )3(
 .341ص ، المرجع السابق، الشافعيحمد أ )4(
 .8شيخ قويدر، المرجع السابق، ص  )5(
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في الإجراءات الجزائية والتي  اً مهم اً دور  أن لقاضي التحقيقوفي ختام هذه الدراسة نستنتج 
هؤلاء  يقوم به طراف الخصومة الجنائية، الأمر الذي يحتم معرفة ماأيمكن أن تمس بمراكز 

دراسة التعديلات التي أجريت على قانون الإجراءات ، و هطراف من أدوار رقابية على سلطاتالأ
 التحقيق لمعرفة مدى التطور التشريعي في هذا المجالي سلطات قاضبهذه الالجزائية والخاصة 

حجر الزاوية في الخصومة الجنائية، لما يتمتع به صفات التحقيق  ييعتبر قاضحيث 
  .وظائفه على أكمل وجه وخصائص تساعده على ممارسة

إما عن  ،قاضي التحقيق بملف الدعوى ل هذه الدراسة تطرقنا إلى كيفية اتصالمن خلا
لإجراء تحقيق أو عن طريق شكوى مصحوبة طريق وكيل الجمهورية بموجب طلب افتتاحي 

  .تضرربادعاء مدني مقدمة من الم
 منها مثلاً حقيق من مرحلة التحقيق يقوم بإصدار أوامر قضائية، تبعد انتهاء قاضي ال

إصدار الأمر بالإحالة إلى المحكمة المختصة إذا كانت الدلائل كافية، أو إصدار قرار بألا وجه 
  .لإقامة الدعوى والأمر بالإحالة يشمل كلا الدعويين العمومية والمدنية

الجزائري منح لقاضي التحقيق اختصاصات أو صلاحيات،  عالرغم من أن  المشر على  
غرفة لرقابة قضائية من طرف  حددها القانون، منها خضوعه بضوابطأن يتقيد  أن عليهإلا 

  .صحة و ملائمة إجراءات التحقيق الابتدائيعلى  الاتهام بدرجة أولى
بل خص النيابة العامة وجعل  الخصومة الجنائيةالمشرع لم يحقق التوازن بين جميع إن 
استئناف أوامر قاضي  حيث منحها حقأوسع مدى من المتهم والمدعي المدني،  اً لها حظ

  .ممثلة للمجتمع بهدف تحقيق المصالح العامة في الدعوى أصيلاً  اً بصفتها خصمالتحقيق، 
وهي واردة  مااستئناف بعض الأوامر التي تمس حقوقه أيضا لمتهم والمدعي المدنيول

 .على سبيل الحصر بنص القانون

المرتبطة و الجزائية  لإجراءاتاالتعديلات العديدة والمتنوعة في قانون وعلى الرغم من  
تحقيق ضمانات  إلىتطوير ومراجعة للوصول  إليفإنها مازالت في حاجة بقاضي التحقيق، 

  .مرحلة التحقيق الابتدائي لضمان محاكمة عادلة في المدنيكافية للمتهم والمدعى 
  :إلى مجموعة من النتائج أهمها الأخيروتوصلنا في 

معظم أوامر قاضي التحقيق يجعلها مهيمنة على مسار  استئناف فيإطلاق يد النيابة العامة  -
  .التحقيق
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استئناف أوامر قاضي التحقيق يجعل موقفها  في المدنيتضييق وغل يد المتهم والمدعي  -
  .ضعيفا في مرحلة التحقيق مما يعرض حقهما في محاكمة عادلة إلى خطر

مة الجنايات يضيع عليه درجة من على محك الإحالةاستئناف المتهم لأمر  إمكانيةعدم  -
  .درجة مسبقة لتقاضىالكامل باعتبار التحقيق  التقاضيدرجات 

بموافقة النيابة العامة يؤكد هيمنتها  إلاجديدة  الأدلةفتح التحقيق لظهور  إعادةعدم جواز  -
  .القضائية

بإثارة  طرافللإإن المشرع الجزائري خالف بقية التشريعات الجنائية المقارنة بعدم سماحه  -
طيل سير عالتحقيق ماعدا غرفة الاتهام والنيابة العامة بحجة عدم ت أثناء الإجراءات فيالبطلان 
  .الدعوى

  :وعليه يمكن طرح بعض المقترحات
على محكمة  الإحالةلو تدخل المشرع الجزائري على غرار المشرع الفرنسي فجعل أمر  -

  .الجنايات قابلا للاستئناف من طرف المتهم
  .النيابة العامة بإرادةفتح التحقيق لظهور أدلة جديدة وليس  لإعادةالقانون  فيالنص  -
تتوافر فيهم صفات ومميزات مهمة  الذيلابد من اختيار قضاة التحقيق من ذوى الكفاءات  -

  .مهامهم أداءتساعدهم على 
  .لابد من التركيز على تكوين متخصص لقضاة التحقيق -
  .لتحقيق عضويا ووظيفيا عن النيابة العامةاستقلالية قاضي ا -
 الالكترونيالحديثة في البحث والتحري والتدقيق والتحقيق  بالإمكانياتتزويد قاضي التحقيق  -

  .في ظل تزايد اختصاصاته
بالمشرع الفرنسي بتعديل القانون ومنح المتهم والمدعي المدني  أسوة الجزائريلو قام المشرع  -

 .التحقيق أمام غرفة الاتهام راءاتإجتقديم طلب بطلان 
 



  

قائمة المصادر 

 عوالمراج
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Ι - المصادر  

  القران الكريم: أولا

  الدستور: ثانيا

 2016مارس سنة  6الموافق  1437جمادى الأولى عام  26 في 01 -16قانون رقم  -1

  .14، العدد 2016مارس  7الصادرة في ، ر.ج، الدستورييتضمن التعديل 

  التشريعات العضوية: ثالثا

سبتمبر سنة  6الموافق  1425رجب عام  21 فيالمؤرخ  11-04 العضويالقانون  -1

  .2004سبتمبر 08 في الصادرة، 57العدد ، ر.جللقضاة،  ساسيالمتضمن القانون الأ 2004

  التشريعات العادية: رابعا

يتضمن قانون الإجراءات الجزائية،  1966يونيو سنة  8مؤرخ في  155- 66الأمر رقم  -1

  .1966يونيو  10، الصادرة في 48ر، العدد.ج

 155-66رقم  الأمر، يعدل ويتمم 1982فبراير سنة  13المؤرخ في  03-82قانون رقم  -2

، الصادرة 7، العدد ر.الجزائية، ج الإجراءاتوالمتضمن قانون  1966يونيو سنة  8 فيالمؤرخ 

  .1982فبراير سنة  16 في

، 156-66رقم  الأمريعدل ويتمم  1982فبراير سنة  13، الموافق 04-82قانون رقم  -3

  16، الصادرة في 7ر، العدد.المتضمن قانون العقوبات، ج 1966يونيو سنة  8الموافق 

  .1982فبراير

، يتعلق بصلاحيات المحكمة العليا 1989ديسمبر سنة  12 في، مؤرخ 22-89قانون رقم  -4

  .1989ديسمبر سنة  13 في، الصادرة 53ر، العدد .وتنظيمها وسيرها، ج

 155 -66يعدل ويتمم الأمر رقم  1990سنة  أوت 18مؤرخ في  24-90القانون رقم  -5

، الصادرة 36عددر، ال.المتضمن قانون الإجراءات الجزائية، ج 1966يونيو سنة  8المؤرخ في 

  1990سنة  أوت 22

، 07-79، يعدل ويتمم القانون رقم 1998سنة  أوت 22، الموافق 10-98قانون رقم  -6

 23 في، الصادر 61ر، العدد .، والمتضمن قانون الجمارك، ج1979يوليو سنة  21الموافق 

  .1998سنة  أوت
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 155-66رقم  الأمر، يعدل ويتمم 2001يو سنة نيو  26مؤرخ  08-01قانون رقم   -7

، 34العدد ر،.جالجزائية،  الإجراءات، والمتضمن قانون 1966يونيو سنة  8في المؤرخ 

  .2001يونيو سنة  27 في الصادرة

، يتضمن قانون تنظيم السجون وإعادة 2005فبراير سنة  06مؤرخ في  04- 05قانون رقم  -8

  .2005فبراير سنة  13ي ، الصادرة ف12ر، العدد .ج الإدماج الاجتماعي للمحبوسين،

 155-66، يعدل ويتمم الأمر رقم 2006ديسمبر سنة  20الموافق  22-06قانون رقم  -9

، الصادرة 84ر، العدد .والمتضمن قانون الإجراءات الجزائية، ج 1966يونيو سنة  8الموافق 

  .2006ديسمبر سنة  24في 

الجزائية،  الإجراءات، يتضمن قانون 1966يونيو 08 فيمؤرخ  155- 66رقم  الأمر -10

، الصادرة 40، العدد ر.ج، 2015يوليو سنة  23 فيالمؤرخ  02-15معدل ومتمم لاسيما رقم 

  .2015يوليو سنة  23في 

Π :المراجع  

  الكتب: أولا

، دار هومة للطباعة الجزائري القضائيالنظام  في القضائيالتحقيق أحسن بوسقيعة،  -1

  .2014، 4والتوزيع، الجزائر، ط والنشر

، دار هومة -دراسة مقارنة-الجزائية الإجراءاتقانون  فيالبطلان ، الشافعيأحمد  -2

  .2007، 4للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر، ط

، دار وضمانات المتهم وحمايتها الابتدائي الجنائيالتحقيق ، شافعيواشرف  المهديأحمد  -3

  .2006دط، الكتب القانونية، مصر، 

ديوان  ،2ج ،الجزائريالتشريع  فيالجزائية  الإجراءاتمبادئ الشلقانى،  شوقيأحمد  -4

  .1999 دط، المطبوعات الجامعية، بن عكنون، الجزائر،

المواد   فيالنظر  إعادةالطعن بالنقض وطلب  -الجنائيالنقض سرور،  فتحياحمد  -5

  .2005، 2، دار الشروق، مصر، طالجنائية

، دار بطلانه وأحوالانقضاء الدعوى الجنائية  في وأثرهالصلح احمد محمد محمود خلف،  -6

  .2008 دط، ،سكندريةالإالجامعة الجديدة، 
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، دار الهدى للطباعة الجزائية نصاً وتطبيقاً  الإجراءاتقانون أحمد لعور ونبيل صقر،  -7

  .2007دط، والنشر والتوزيع، عين مليلة، الجزائر، 

النهضة العربية، القاهرة، دار  ،1ج، الجنائية الإجراءاتشرح قانون أسامة عبد االله قايد،  -8

  .2003 دط، مصر،

دار النهضة العربية، ، 1ج، الجنائية الإجراءاتشرح قانون أشرف توفيق شمس الدين،  -9

  .2009، 1القاهرة، مصر، ط

دراسة -الاتهام والتحقيق  سلطتيمبدأ الفصل بين اشرف رمضان عبد الحميد حسن،  -10

  .2004 دط، ،الإسكندرية، الجامعي، دار الفكر -مقارنة

التحقيق المستأنفة أمام غرفة الاتهام مع اجتهاد المحكمة العليا  أوامربلعليات،  إبراهيم -11

  .2004 دط، ، دار الهدى للطباعة والنشر والتوزيع، عين مليلة،-دراسة علمية تطبيقية-

، ديوان الجزائية الإجراءاتالقانون  في الأساسيةالمبادئ سحاق إبراهيم منصور، إ -12

  .1993دط، المطبوعات الجامعية، الساحة المركزية بن عكنون، الجزائر، 

، والمقارن الجزائريالتشريع  فيوالمراقبة القضائية  الاحتياطيالحبس الأخضر بوكيل،  -13

  .بدون سنة دط، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر،

، دار وائل للنشر والتوزيع، النيابة العامة دراسة تحليلية مقارنة، الكرديامجد سليم  -14

  .2012، 1، طالأردنعمان، 

الهدى للطباعة  دار ،1ج ،الجزائريالجزائية  الإجراءاتشرح قانون بارش سليمان،  -15

  .2007 دط، مليلة، الجزائر، عين والنشر والتوزيع،

 فيمؤرخ  22-06معدل بالقانون رقم  -الجزائية الإجراءاتقانون بلخضر مخلوف،  -16

للطباعة والنشر  ، دار الهدىومدعم بأحدث الاجتهادات القضائية 2006ديسمبر  20

  .2008دط، الجزائر،  -والتوزيع، عين مليلة

، الجنائيةأصول المحاكمات الجزائية الدعاوى جلال ثروت وسليمان عبد المنعم،  -17

  .1996، 1ط المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، لبنان،

القانون  فيالضبطية القضائية  أعمالسلطة التحقيق على صامت، رقابة  قوادرىجوهر  -18

  .2010دط، ، الإسكندرية، دار الجامعة الجديدة، والمقارن الجزائري
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للأشغال، الجزائر،  الوطني، الديوان وتطبيقيةالتحقيق مقارنة نظرية بغدادي،  جيلالى -19

  .1999، 1ط

مكتبة الوفاء  ،1ج ،الجنائية الإجراءات فيالمشكلات العملية الهامة رؤوف عبيد،  -20

  .2015دط، ، الإسكندريةالقانونية، 

، المؤسسة التشريع والقضاء والفقه فيالجزائية  الإجراءاتأصول سليمان عبد المنعم،  -21

  .1999، 2للدراسات والنشر والتوزيع، بيروت، طالجامعية 

التشريع  فيحماية حقوق ضحية الجريمة خلال الدعوى الجزائية الطيب،  سماتي -22

  .2008، 1، الجزائر، طالإعلامية، البديع للنشر والتوزيع والخدمات الجزائري

، الجزائية مع التعديلات المدخلة عليه الإجراءاتشرح قانون  فيالوجيز حسين،  طاهري -23

  .2014، 4دار الخلدونية للنشر والتوزيع، القبة القديمة، الجزائر، ط

، دار الهدى -دراسة مقارنة -القضائيعلاقة النيابة العامة بالضبط حسين،  طاهري -24

  .2014 دط، للطباعة والنشر والتوزيع، عين مليلة، الجزائر،

، دار الثقافة للنشر والتوزيع، الجزائية الإجراءاتشرح قانون عبد الرحمن توفيق أحمد،  -25

  .2011، 1، طالأردن

، دار بلقيس، دار والمقارن الجزائريالتشريع  في الجزائية الإجراءات، خلفيعبد الرحمن  -26

  .2015 دط، البيضاء، الجزائر،

للطباعة والنشر  ، دار الهدىالجزائية الإجراءاتقانون  فيمحاضرات ، خلفيعبد الرحمن  -27

  .2010دط، ، الجزائر، والتوزيع

، دار هومة شروط ممارسة الدعوى المدنية أمام المحاكم الجزائيةعبد العزيز سعد،  -28

  .2015، 3للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر، ط

، دار هومة للطباعة والنشر الجزائريالجزائية  الإجراءاتشرح قانون عبد االله اوهايبية،  -29

  .2015دط، والتوزيع، الجزائر، 

ضوء التعديلات الجديدة المضافة  فيالجنائية  الإجراءاتقانون  أحكامأمير خالد،  عدلي -30

والمستحدث من أحكام النقض والمحكمة الدستورية العليا وتعليمات  1998-174بالقانون 

  .2000دط، ، الإسكندرية، دار الجامعة الجديدة للنشر، العامة
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، كشف الجريمة فيوالوسائل الحديثة  الجنائيالتحقيق ، الحسينيعمار عباس  -31

  .2015، 1الحقوقية، بيروت، لبنان، ط الحلبيمنشورات 

للطباعة والنشر  ، دار الهدىالاحتياطي -بدائل الحبس المؤقتعلى بولحية بن خميس،  -32

  .2004 دط، ، الجزائر،والتوزيع

، دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع، الدعاوى الناشئة عن الجريمةعلى شملالى،  -33

  .2010الجزائر، 

الدعوى  -المحاكمات الجزائية الدعوى العامة  أصول، القهوجيعلى عبد القادر  -34

  .دون سنة دط، ،الإسكندرية، الدار الجامعية للطباعة والنشر، المدنية

، منشأ المعارف، الجنائية الإجراءاتقانون  فيالمبادئ العامة عوض محمد عوض،  -35

  .2002 دط، ،الإسكندرية

، دار الراية الإنسانكحق من حقوق  الابتدائيأصول التحقيق ، الخيريغسان مدحت  -36

  .2013، 1، طالأردنللنشر والتوزيع، 

 22-06تعديل له القانون رقم  أخرالجزائية حسب  الإجراءاتقانون فاتح بوسنان،  -37

  .2010، 1، دار طليطلة، الجزائر، ط2006ديسمبر  20 فيالمؤرخ 

مع اخر  - والعلمي النظريبين  -الجزائية  الإجراءاتشرح قانون فضل العيش،  -38

  .2008 دط، ، دار البدر، الجزائر،التعديلات

  .2013دط، ، دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر، التحقيقاطر أعمر،  قادري -39

والمراقبة القضائية دراسة مقارنة بين التشريع  الاحتياطيالحبس كريمة خطاب،  -40

  .2012دط، ، دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر، الفرنسيوالتشريع  الجزائري

، دار هومة للطباعة والنشر الجزائري القضائيالنظام  فيقاضى التحقيق محمد حزيط،  -41

  .2014، 4والتوزيع، الجزائر، ط

هومة للطباعة والنشر  ، دارالجزائية الإجراءاتالقانون  فيمذكرات ، حزيطمحمد  -42

  .2014، 9والتوزيع، الجزائر، ط

، ديوان المطبوعات الجزائريالجزائية  الإجراءاتشرح قانون محمد نجم،  صبحيمحمد  -43

  .دون سنةدط، الجامعية، الجزائر، 
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، - دراسة مقارنة-تحريك الدعوى العمومية  فيعليه  المجنيحق محمد محمود سعيد،  -44

  .دون سنة دط، للطباعة، دون دولة، العربيدار الفكر 

الدعوى الجنائية بدون  إنهاء فيالنيابة العمومية وسلطاتها محمود سمير عبد الفتاح،  -45

  .2003دط، ، الإسكندريةالحديث،  الجامعي، المكتب محاكمة

 دط، ، الجزائر،الجزائية مع التعديلات الجديدة الإجراءات فيالوجيز ، جديديمعراج  -46

2004.  

 الإجراءاتبتعديل قانون  1998لسنة  174شرح القانون معوض عبد التواب،  -47

  .2000، 1، مصر، طبالإسكندرية، توزيع منشأة المعارف الجنائية وقانون العقوبات

، 1ج، القضائيعلى ضوء الاجتهاد  الجزائريالجزائية  الإجراءاتقانون نجيمى جمال،  -48

   .2015، 1هومة للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر، ط دار

والتوزيع، ، دار هومة للطباعة والنشر الجنائي الإثبات فيمحاضرات نصر الدين مروك،  -49

  .2014 دط، ، الجزائر،1الجزء

دار هومة  ،2الكتاب الأول، ج، الجنائي الإثبات فيمحاضرات نصر الدين مروك،  -50

  .2014، 6للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر، ط

، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائريالجزائية  الإجراءات فيالموجز نظير فرج مينا،  -51

  .بدون سنةدط، الجزائر، 

أدخلت عليه بموجب  التيالجزائية منقح وفق التعديلات  الإجراءاتقانون يوسف دلاندة،  -52

، دار هومة ومزودة بالاجتهاد القضائية 2001يونيو  26 فيالمؤرخ  01/08القانون رقم 

  .2005 دط، طباعة والنشر والتوزيع، الجزائر،لل

  الرسائل الجامعية: ثانيا

الجزائية  الإجراءاتظل قانون  في الابتدائيالتحقيق  أثناءضمانات المتهم "درياد مليكة،  -1

كلية الحقوق،  غير منشورة، والعلوم الجنائية، الجنائي القانون في، )مذكرة ماجستير(، "الجزائري

  .2001جامعة الجزائر، 

، تخصص )مذكرة ماستر(، "الدعوى العمومية فيعليه  المجنيحقوق "، حشاني رملي -2

، قسم الحقوق، جامعة محمد خيضر، السياسيةكلية الحقوق والعلوم  غير منشورة، ،جنائيقانون 

  .2014بسكرة، 
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مذكرة (، "سلطات النيابة العامة خلال مراحل الدعوى العمومية" سعيدة بوقندول، -3

 الإدارية، غير منشورة، كلية العلوم الإجراميةقانون العقوبات العلوم  في، تخصص )ماجستير

  . 2010قسنطينة، -منتورى  الإخوةوالقانونية قسم الحقوق، جامعة 

، تخصص )مذكرة ماجستير(، "التحقيق الإجراءاترقابة غرفة الاتهام على "شيخ قويدر،  -4

كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم الحقوق، جامعة  غير منشورة، ،الجزائي يجرائالقانون الإ

  .2014طاهر، سعيدة،  مولايالدكتور 

، )مذكرة ماستر(، "الخصومة الجزائية فيمبدأ ضمان حقوق الضحايا "، رحمونيغزلان  -5

 20كلية الحقوق والعلوم السياسية قسم الحقوق، جامعة  غير منشورة، ،جنائيتخصص قانون 

  .2014، سكيكدة، 1955 أوت

غير منشورة، كلية تخصص العلوم، ،)دكتورة أطروحة(، "قاضى التحقيق"، عمارة فوزي -6

  .2010منتورى، قسنطينة،  الإخوةالحقوق، جامعة 

، "الابتدائيوالتحقيق  الأوليةمرحلة التحريات  أثناءضمانات المتهم "، سلطانمحمد شاكر  -7

والعقاب، غير منشورة، كلية الحقوق والعلوم السياسية،  الإجرام، تخصص علم )مذكرة ماجستير(

  .2013باتنة، -جامعة العقيد الحاج لخضر

، كلية )مذكرة ماجستير(، "قاضى التحقيق أوامرضمانات المتهم اتجاه "معزى أمال،  -8

، سكيكدة، 1955 أوت 20جامعة غير منشورة، الحقوق فرع قانون العقوبات والعلوم الجنائية، 

2010.  

القانون  فيتحريك الدعوى العمومية  فيسلطات النيابة العامة "، بوحجةنصيرة  -9

والعلوم الجنائية، غير منشورة، كلية الحقوق  الجنائيالقانون  في، )شهادة ماجستير(، "الجزائري

 .2002جامعة الجزائر، 
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  لخصم

البحث عن الأدلة المرتبطة بالإثبات أو النفي من مكّن المشرع الجزائري قاضي التحقيق 

في حق المدان في جريمة معينة، وبالتالي يلعب دور الباحث عن الحقيقة، مما يجعل من 

  .مهمته ليست بالأمر السهل، بل صعبة تتناوب ما بين الاجراءات والحكم

زائية الج لإجراءاتانصوص قانون التعديل الجديد لثنايا  ومنمن خلال هذه الدراسة و 

الجزائري، وبصفة خاصة المنظمة لوظيفة قاضي التحقيق، بصفته محقق على مستوى مرحلة 

  .التحقيق الابتدائي يمارس مهامه وفق سلطات منحت له بموجب القانون

وفي ظل هذه السلطات الممنوحة يخضع قاضي التحقيق لرقابة قضائية للتأكد من صحة 

الاجراءات التي يمارسها في نطاقه، وذلك من خلال رقابة غرفة الاتهام بدرجة أولى والنيابة 

بالنظر لوظائف العامة بالدرجة الثانية، بالإضافة إلى رقابة المتهم والمدعي المدني بدرجة أقل، 

مما يمكن قاضي التحقيق من النجاح في أداء مهامه على  ،تحقيق ومسؤولياته الكبيرةقاضي ال

  .لتطبيق العدالة الجنائية الحقيقية  أكمل وجه

لذا حاولنا قدر المستطاع الالمام بكل ما يعتري سلطات قاضي التحقيق والرقابة عليها من 

لعمله وبقية النصوص  غموض ونقص، بإزالة التعارض بين النصوص القانونية المنظمة

  . المتعلقة بها

وفي الأخير نخلص أن قاضي التحقيق يتسم بحركية نشاطه والحذر والذكاء، ومدى 

 .إمكانية تقديره للأدلة ومتابعة السير في الدعوى العمومية، أو وضع حد لها


